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إلى روح الرفيق «محمد عبدالمولاه» الذي وافته المنية أثناء إعداد هذا التقرير والذي 
شاركنا بالإسهام فيه كتابةء وكان واحداً من دعائم «منتدى الحق في المياه بالمنطقة 
العربية» مؤسسا لرؤية ورسالة هذا المنتدى في جمعيته العمومية التي عقدت بتونس 
في ربيع 2017, وكنا بانتظار أن يشاركنا معاركنا ونضالاتنا من أجل حقنا جميعا في حياة 
أكثر رحابة وقدرة على الصمود فى مواجهة كل ما يعترى واقعنا بالمنطقة العربية من 
تحديات» ولكنه باغتنا بالرحيلء ومثله لا يعرف الرحيل . 


اول التضال فالاو فلو مون العياف مل حوضو مله وروا 
يعد تقنين استخدام هذا المورد من كافة الأطراف مجرّد موضوع للتحذير والربح» بل 
صار مرادفا لاستمرار الحياة على هذا الكوكب بكلّ مفرداتها وأنواعها. ولعل أول خطوة 
في هذا الطريق هو الكفٌ عن المتاجرة في هذا المورد. والتعامل معه كسلعة لاحق 


فق حقوق الال الحاضرة وا لو ناک كددزتن هران 


في هذا السياق يأتي التقرير الثاني الذي يصدره منتدى الحقّ في المياه بالمنطقة 
العربيةء والذي يأتي موضوعه حول مؤْسّسات التمويل الدولية والحقّ في الوصول للمياه 


بالمنطقة العربية. 


وقد جاء اختيارنا موضوع تقرير هذا العام لما يتضمّنه من أبعاد ذات تأثير كبير على 
الحق في المياه بصفة عامّةء وعلى حقوق الناس في الماء بالمنطقة العربية بصفة 
خاصة. 

فقد بات يُنظر للمياه كسوق رائجة يمكن أن تدر المزيد من الأرباح للشركات عابرة 
القومية في هذا المجال مثال شركات فيولياء وشركات فيفاندي ...إلخ» ويكفي الإشارة 
إلى حجم صفقات الاتجار في المياه سيصل إلى 660 مليار دولار بحلول 2020 في المقابل تشير 
بيانات منظمة الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030 يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات 


نسمة في مناطق تقاسي من نقص حادٌ في المياه» خاصة جنوبي آسيا والصين. 


ونظرًا لتلك الأرباح التي يمكن أن تدرّها الموارد الطبيعية ومنها الماء. فقد 


تحرّكت وبقوة مؤسّسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدوليء وبنك الاستثمار 
الأوربي» وبنك التنمية والإعمار الأوربي وغيرها من بنوك وصناديق مالية أخرى مع 
الشركات عابرة القومية في محاولات مستميتة للسيطرة على تلك الموارد والعمل على 
احتكارها بهدف إحكام السيطرة عليهاء لتكتمل دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسّسات 
والشركات على الموارة الاقتصادية. 


وفى سبيل إحكام هذه السيطرة لجأت تلك المؤسّسات والشركات إلى ترويج خطابات 
تتناول فيها القيمة الاقتصادية لتلك الموارد الطبيعية ولجأت في سبيل ذلك إلى تعميم 
خطابات تركز على استعادة التكاليف كمبدأ أساسيّ للانتقال بالماء من الملك العام إلى 
الخاص. 


ففي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية 880 في أبريل/نيسان 2017, تحت عنوان: 
«هل تنفد المياه العذبة من عالمنا؟ يخاطبنا تيم سميدلي (526016 11۳ معد التقريرء 
قائلاً: ”عندما تفتح علبة المشروبات الغازية المرة القادمة. لتسأل نفسك» من أين جاء 
هذا الماء. المياه المستخدمة لإنتاج مشروب الكوكاكولا يختلف مصدرها من منطقة 
إلى أخرىء فهي في الهند من مياه الأمطار المعالجة» وفي المالديف من مياه البحر 
الفعالجة أيضا والسبب في اللجوء إلى هذه المصادر المختلفة بسيط للغاية, هو أثنا 
نعاني أزمة عالمية في المياه العذبة“. ® 


على الجانب الآخر, يتزايد الطلب على المياه العذبة وفق القياسات الرصدية بمعدّل 
06 في الفترة من 2000 إلى 2050. قدر كبير من هذا الطلب يذهب للزراعة التي 
تشكل 70% من إجمالي استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم» كما أن الحاجة 
إلى الإنتاج الغذائي ستزيد بنسبة 69% بحلول 2035 بناءً على التزايد في عدد سكان 
الكوكب. كذلك استخدام المياه في الطاقةء وتبريد محطات الكهرباء من المتوقع أن 
يزداد أيضًا بنسبة 20%. بمعنى آخر يمثل المستقبل القريب إهدارًا للمياه العذبة واحدًا 
تلو الآتخر © 


1- BBC, Is the World Running Out of Fresh Water? Tim Smedley, 12 April 2017, at: http://www.bbc.com/future/ 
story/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-water. 


2- المرجع السابق. 
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في هذا السياق يأتي استخدام آليات التمويل الدولية «صندوق النقد الدولي» في 
فرض سياسات تستهدف تعظيم دور السوق في إدارة الموارد المائية. والضغط على 
حكومات المنطقة من خلال العمل على تغيير البنية التشريعية والمؤسساتية الرامية 
إلي تعميق الاتجار في المياه. وذلك من خلال القروض المقدّمة من البنك الدولي 
ومؤسّسات التمويل الدولية الأخرى التي تمضى في الركاب نفسه. 

6 المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق في العالم التي يتم فيها اختبار 
سياسات الاتجار في المياه وذلك رغم ما يكتنفها من مشكلات جمّة فيما يتعلق 
بحقوق المواطنين في الوصول للمياه. ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى 
أنه عندما طرح المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 على خبراء وقادة من المنطقة 
السؤال التالي: «أيّ المخاطر العالمية تعتبر منطقتكم أقل استعدادًا لها؟» فحدّدت غالبية 
المجيبين عن السؤال أزمات المياه باعتبارها أعظم تهديد يواجه المنطقة» بل هو أعظم 
من عدم الاستقرار السياسي أو البطالة. 

إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأشدّ ندرة للمياه في العالم 
حيث حدّد خبراء البنك الدولي نسبة السكان المعرّضين لإجهاد مائي مرتفع ب61 % في 
المنطقة مقارنة ب 36% بباقي دول العالم وبنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المعرّض 
للإجهاد المائي تقدّر ب:719 مقارنة ب22% في باقي دول العالم 


بإمكان التحدّيات المائية أن تفاقم أوجه عدم الاستقرار الحالية والناشئةء ويمكنها 
المساهمة في القلاقل والصراعات. ويمكن أن يفضي الإخفاق في التصدي للتحديات 
المائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انتشار آثار سلبية كبيرة غير مباشرة 
وغل العتظقة وغارحها على العواء. 

وتشهد المنطقة أكبر خسائر اقتصادية متوقعة من ندرة المياه المرتبط بالمناخ 
والتي تقدّر ب6% إلى 14 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2050. 


وعلى الرغم من قيام العديد من المدن في المنطقة العربية من تطبيق روشتة 
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البنك الدولي في مجال استرداد تكاليف المياه حيث بلغت فاتورة المتر مكب الواحد 
من المياه ما يقرب من الدولار الواحد مثال مدينتي «الدار البيضاء والرباط ومسقط» 
إلا أن تلك الإجراءات لم تساعد في حل مشكلات الوصول للمياه بدرجة من العدالة 
والكفاءة المظلوية: 


ولكن يبدو أن ماكينة الأرباح لا تبصر أي خطورة وسط هذا القدر الهائل من التعدّي 
على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه وعلى حقوق التمبّع به حاضرًا ومستقبلًا. لا 
سيما مع اقتران الأرباح منذ عقود طويلة في الخطاب الغربي بالتقدّم والحضارةء حيث 
تلعب المؤسّسات المالية الدوليةء مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء دورًا كبيرًا 
في تقنين سياسات شديدة التأثير في بلدان كثيرة فيما يتعلق بخصخصة المياهء بوصفها 
الطريقة الناجعة في التعامل مع هذا المورد. رغم ما أسفر عنه في مناطق كثيرة من 
انتهاكات جمّة وجسيمة لحق الإنسان في الحياة وفي الفياة. ولا شك أن هذا الدور لا 
يضفي شرعية على هذه السياسات فحسب» بل يدعمها أيضًا بكل الإمكانات لتصبح 
منافسًا خطيرًا لأيي طرق أخرى يمكن أن يثبت نجاحها في توفير الحق في المياه وفي 
الوقت نفسه المحافظة على هذا المورد وتقنين استخدامه لتحقيق الاستدامة البيئية 
وحفظ حقوق الأجيال القادمة في الحياة. 


على هذه الخلفية تشكل منتدى الحق في المياه في المنطقة العربيةء مخمّضًا 
تقازيرة وإنقاجه الأناسي في إظهار طبيعة مشكلة المياه في المنطقة العربية وكيفية 
عامل مخ فاا العورة يوضقه حا امان بجاسات القسصخضة وساف راا 
يضع معظم المنطقة في حزام الفقر المائي. هذا بالطبع فضلا عن الأسباب الطبيعية, 
وغيرها مثا ييخ مضزاعات طاضية فى المينتغقيل القريدن عانى الميناه: 


في هذه الدورة من منتدى الحقّ في المياه بالمنطقة العربية. اجتمع المساهمون 
على ضرورة تسليط الضوء على مصادر الدعم للسياسات الجائرة التي تطبقها 
الدول: وك فيم المؤسهات العالية الكبرى في ربز سياهات تقر عن 


12 


انتهاكات مختلفة للحق في المياه. 


في هذا السياق يسعى الباحثون في هذا الكتاب إلى إبراز أهمّ المشكلات المرتبطة 
بحقوق المياه. في مسارات اتخاذ القرارات الدولية التي تؤثر أكثر ما تؤثر في موارد 
المياه في العالم المفقر وضمن فئات اجتماعية محرومة من المياه النظيفة بما يكرّس 
ويوطن أمراضًا كثيرة تأتي على حياة مئات الآلاف من الناس بلا رحمة أو التفات إلى 


الأسباب الحقيقية. 


ترى هل تكتفي المؤسسات الدولية بتحذير المواطنين هنا وهناك من الإسراف في 
استخدام المياه العذبة» دون أن تلقي بالا لمصادر أخطر لإهدار المياه في تصنيع المياه 
الغازية وغيرها من سلع تدر الربح على الشركات الكبرى فيما حرم ملايين من الحق 
في فياف انزف ةة وا للمواصفات المذكورة في المواثيق الدولية ذات الصلة.”" 


إلى ذلك يستعرض التقرير عددًا من القراءات المتعددة التي تتناول أبعاد تلك القضية 
محور التقرير» حيث نتناول حق الإنسان في المياه في إطار التزامات الدول خارج نطاق 
ولايتها الإقليميةء ثم نعرج في قراءات أخرى لاستعراض تجارب عدد من البلدان العربية 
منها مصرء وتونس.ء والأردن» وفلسطينء ولبنان في كيفية إنفاذ وتطبيق سياسات مؤسسات 
التمويل الدولية وما يرتبط بذلك انتهاكات ومشكلات تطال حق المواطنين بالمنطقة 
العربية في الوصول للمياه. وفي السياق ذاته يتناول التقرير إحدى التجارب التي تقوم 
بالتصدي لتلك السياسات من خلال استعراض التجربة المغربية والتي تعرض لصور وأشكال 
للمقاومة يمكن أن تتخذ كنموذج يساهم في طرح استراتيجيات وسياسات مغايرة تضمن 
حقوق الناس في حرية الوصول والتمتع بالحق في المياه. ضمن إطار عمل «منتدى الحق 
في المياه بالمنطقة العربية» الذي يسعى إلى استثارة مختلف الهمم وتفعيل أسس 
التفاعل الجادٌ بين أصحاب المصالح كافة لما يحقق مستقبلء مجرد مستقبل للأجيال 


1-- يعد التعليق العام رقم 15 من هم التعليقات التي قدّمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لتقنن المياه حقًا من حقوق الإنسان لا سلعة. انظر التعليق عبر هذه الوصلة: .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc15.htm1‏ 
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القادمة على هذا الكوكب الذي يشهد بالفعل أزمة كبيرة في المياه العذبة: والأسوأ 
من ذلك في مصادرها وإدارتهاء تحت مسمع ومرأى أصحاب القرار والسلطات المختلفة. 

بقي أن نشير إلي أثنا مازلنا نعاني من عدم قدرتنا على شمول العديد من بلدان 
المنطقة العربية في تضمين تجاربها في إدارة الموارد المائية ضمن هذا التقرير وأيضا 


التقرير الأول وبخاصة السودانء والعراق» وسوريةء وأيضا بلدان الخليج نأمل أن نتناولها 
في تقارير لاحقة. 
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حق الإنسان في المياه في إطار 
التزامات الدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية 


1 ل مد و 


شبكة حقوق الأرض والسكن-التحالف الدولي للموئل 

على الرغم من النضال من أجل إقرار الحق في المياه كحق عالميء وأنه أصبح شرطًا 
سابقا يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسانء إلا أن المشاريع والأنشطة التي تنفذها 
اغلات الك من وهات الول والشركات العامرة للأمطاق ممؤتسات اويل 
الدولية» عملت على تقويض الإعمال الحقيقي لنطاق الالتزام بحق الإنسان في المياه. 
وأصبح دفع حكومات الدول الفقيرة القطاع الخاص في توفير الخدمات والمرافق العامة 
يمكن أن يأتي على حساب التزامات الدول الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق 
الإنسان. 

ففي عالم شه قابطا اقتصاديًا عالميا قوياء من المهمّ ملاحظة أن مضمون الحق في 
المياه قد تضمّن التزامات للدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية بما في ذلك المساعدة 
والتعاون الدولي في احترام التمتع بذلك الحق في الدول الأخرى عند وضع سياستها 
الخاصة بهاء وعدم الإضرار بحقوق الأشخاص الخاضعين لولاية دول أخرى في التمتع 
بحقهم في المياه. 

وقد وضع التعليق العام رقم (15)» توجيمًا شاملا وواضحًا للدول الأطراف في 
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. متعلقة بالتزاماتهم في 
إدراك حق الإنسان في المياه في نطاق دول أخرى. حيث يغطي المستويات 
1- محامى وباحث قانونى بشبكة حقوق الأرض والسكن - حاصل على درجة الماجستيرفى القانون الدولي العام- جامعة القاهرة . 
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الثلاثة للالتزامات وهي الاحترام» والحماية» والإعمال للحق في المياه. وقد أوضح التعليق 
العام رقم (15). بأن على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات من شأنها أن تمنع مواطنيها 
أو الشركات التابعة لجنسيتها من انتهاك الحق في المياه للأفراد والمجتمعات في دول 
أخرى وإذا حدثت مثل تلك الانتهاكات ينبغي على الدولة الطرف أن توفر سبل الإنصاف 
للضحايا من تلك الانتهاكات ^ 


فالأساس القانونيٌ لمبادئ الالتزامات الخارجية قد نبع من الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ويمكن إرجاعها إلى مواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”, 
وكذلك وضعت لجنة القانون الدوليء مبادئ بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير 
المشروعة دوليًه حيث تستند تلك المواد إلى مصادر القانون الدولي العام» والتي لا 
تعترف بشرط أو الاحتجاج بالولاية الإقليمية الوطنية للدولة المتورّطة في أفعال غير 
مشروعة دوليًاء ومنها انتهاك مبادئ حقوق الإنسان الأساسية» ومن بينها تلويث المياه 
العابرة للحدود أو تحويل مجاري الأنهار.^ 


كما أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد نص أنه ينبغي 
على الدول الأطراف من أجل الإعمال التدريجي الكامل لضمان التمتع بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في ذلك العهد» ”أن تتخذء, بمفردها وعن 
طريق ال مساعدة والتعاون الدوليين ».9 


فوفقاء للتفسير الرسمي الوارد بخصوص المادة (2/1) من العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية ولاجتماعية والثقافيةء بأن إعمال تلك الحقوق الوارد في العهد هو 
”التزام يقع على عاتق جميع الدولء وفقا لمبادئ القانون الدولي الثابتة. ويقع 
بوجه خاصٌ على الدول التي تستطيع المساعدة لغيرها من الدولء....... وهو ما 


1- أنظر الفقرة 30 من التعليق العام رقم (15)» اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء 2002. 

2- أنظر المادتين (55)» (56) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسانء الجمعية العامة للأمم المتحدة, قرار (1948) 8-217(2). 

3- تقرير لجنة القانون الدولي» بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياًالجمعية العامة الدورة الثالثة والخمسين» 
0 نوفمېر 2001. 

4- المادة (2/1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» مجلس حقوق الإنسانء الجمعية العامة للأمم المتحدة 
„2200A (XX). 6‏ 
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تؤكده أيضًا النصوص الواردة فى المواد 11:15:22 23 من العهد» 0 


وقد وضع التعليق العام رقم (15) الأبعاد النظرية والعملية المتعلقة بتطوير إعمال 
حقٌ الإنسان في المياهء والتأكيد بشكل واضح على أن حقّ الإنسان في المياه هو حقٌٍّ 
مسل (قائمٌّ بذاته) بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسانء ولا سيّما العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء كما أن التعليق العام رقم (15)» قد وضع 
المضمون المعياري للحق في المياه وتحديد أنماط ومدى الالتزامات المفضّلة للدول 
الأطراف في إعمال حق الإنسان في المياه.* 


فالالتزاماتٌ الخارجية للدول في احترام مبادئ حقوق الإنسان خارج نطاق ولايتها 
الإقليمية أمرٌ جوهري وأساسيٌٍّ في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ولاسيّما حقّ الإنسان في المياه. خصوصًا مع سيطرة نهج العولمة الاقتصادية وتقلص 
دور حاو الندون. فق اتات تارب عابر اللجدوة مت حش الول مق اثفيناك 
حقوق أفراد وجماعات تقع في نطاق دول أخرىء وتأثيرها في مصير الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية بما في ذلك الحق في المياه. 


فانتهاك حقّ الإنسان في المياه أصبح لا يحتاج إلى أن تسيطر دولا أجنبية على أقاليم 
دول أراضيها بطريقة تسبّب ضرر أو ممتلكات الأشخاص الخاضعين لولايتهاء أو في حالة 
تخفيض دولة ما لحجم المياه أو نوعيتها في نهر مشترك مع دول أخرى دون مراعاة 
لحقوق شعوب تلك الدول في المياه يتسبب بالضرورة أن تحتل أراضي تلك الدولة أو 
تسيطر على مواردها. وتعتبر الآثار المقلقة والمتزايدة لتغيّر المناخ» هي مثال واضح 
على استخدام الدول لأراضيها بطريقة تسبب ضررًا جسيمًا للأقاليم والمجتمعات في 
دولة ثالثة. حيث أثرت في نوعية المياه المتاحة وكميتها . وقد هناك تحذيرات جدّية 
من العواقب الجسيمة لتأثير تغير المناخ على موارد المياه خاصة في القارة الإفريقية. 


وقدأكدأحد تقارير المفوّض السامي لحقوق الإنسان بشأن تغيّر المناخ وحق 


1- التعليق العام رقم (3) بشأن طبيعة التزامات الدولء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, الدورة الخامسة. 1990. 
2- أنظر التعليق العام رقم (15)» مصدر سبق ذكره. 
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الإنسان في المياه بأنْ ”آثار تغيّر ا مناخ تشكل العقبة الخطيرة أمام إعمال الحق في 
ا مياه والصرف الصحيء لأن ا مياه هي الوسيلة الأساسية التي من خلالها تظهر آثار تغير 
المناخ على السكان والنظم الإيكولوجيةء خاصة بسبب التغيرات التي تطرأ على نوعية المياه 
وكميتها. فتأثيرات تغير ا مناخ تحتاج إلى أن يتم رؤيتها في ضوء آثارها ا مباشرة على موارد 
ا مياه وكذلك. تأثيرها غير ا مباشر على العوامل الخارجية الأخرى للتغيرء خاصة تزايد الضغوط 
السكانية»ء وتغير أفاط الاستهلاك“. ^ 

أيضا في ظل سياسات تحرير التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية أصبح حق 
الإنسان في المياه مهدّدًا بشكل كبيرء من حيث الالتزامات التي تتعمّد بها حكومات 
الدول في تنفيذ تلك السياسات العالمية ومنها الاتفاق العام بشأن تحرير التجارة في 
الخدمات التي تؤثر في الحصول على المياه. ومدى احترامهم وعدم إخفاقهم لالتزاماتهم 
في ضمان الإعمال الكامل للحق في المياه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحد من إمكانيتها وقدراتها التنظيمية في إعمالها 
التدريجي لحق الإنسان في المياه نتيجة دخولها في اتفاقات ثنائية أو دولية بشأن 
تحرير التجارة في الخدمات» ومدى قيام حكومات الدول بواجبهم في حماية تعهداتهم 
بإعمال حقوق الإنسان ومن بينها الحق في المياه. من تدخل الأطراف الفاعلة من غير 
الدول مثل الشركات العابرة للأوطان ومؤسسات التمويل الدولية. 

وقد تناولت ذلك بشكل واضح المبادئ التوجيهة بشأن الأعمال التجارية وحقوق 
الإنسان» والتي تم اعتمادها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان في 2011» حيث 
ترتكز تلك المبادئ على ثلاث ركائز أساسيةء أولهاء هو وجوب الدولة في الحماية 
من انتهاكات الأطراف الثالشة لحقوق الإنسانء بما فيها المؤسسات التجارية. من 
خلال سياسات وأنظمة وأحكام قضائية مناسبة» فالدول بجانب واجبها في احترام 
حقوق الإنسانء عليها أن تحمي مواطني الدول الأخرى ومنع مواطنيهم والشركات 
التابعة لجنسياتهم من الاشتراك في أية انتهاكات خاصة بالحق في المياه سواء 
كانت انتهاكات ضد أفراد أو ضد مجتمعات في دول أخرى. ثانيهاء وهي مسؤولية 


1- Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation, position Paper, OHCHR, 2009. 
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الشركات أنفسها في احترام حقوق الإنسانء وأنه ينبغي لها أن تتصرف بالعناية الواجبة 
لتجنب انتهاك حقوق الآخرين ومعالجة الآثار السلبية التي شاركت فيهاء ثالثهاء أهمية 
تعزيز وصول الضحايا إلى الانتصاف الفعالء. سواء في الشق القضائي منه وغير 
القضائي.”" 


وأكدت محكمة العدل الدولية تطبيق الالتزامات الخارجية للدول بموجب العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» في إصدار 
فتوتها الاستشارية بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية 
المحدلة: ومن ضمنها انتهاك حق الإنسان في العياف حيبت أكدت المحكمة أن هناك 
تداعيات خطيرة على خصوبة الأراضي الزراعية وزيادة معاناة السكان المتضرّرين من 
بناء ار الوصول إلى الخدمات الصحية والمصادر الرئيسة للمياه والتي تعتبر من 
أهمّ الموارد المائية في الإقليم. © 


لذلك من المهمّ تعزيز وإعمال الالتزامات الخارجية للدول في احترام مبادئ حقوق 
الإنسان خارج الولاية الإقليمية الوطنية للدولةء ولذلك تمّ إقرار مبادئ ماستريخت بشأن 
الالتزامات الخارجية للدول في عام 2011, من خلال مجموعة من خبراء دوليين في مجال 
حقوق الإنسان إعادة صياغة مختصرة لمصادر القانون الدولي العرفية والتعاقدية القائمة 
في نطاق التزامات حقوق الإنسان خارج الولاية الإقليمية للدول. فقد أوضحت المادة 
(3) من مجموعة المبادئ ”بأنه يقع على جميع الدول التزامات باحترام» وحماية» وإعمال 
حقوق الإنسان» ومن ضمنها الحقوق ال مدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» والسياسية, 
سواء داخل ولايتها الإقليمية أو خارجها“.* كما أوضحت المبادئ. بأن الالتزامات خارج 
الولاية الإقليمية للحماية تتضمّن ”بأن يجب على جميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية 
لقنمان أن الأطراف من غبر الول كالأفراة وال مات الحافة وقي امن الات العادرة 


1- المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسانء تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون «الحماية والاحترام والإنصاف» مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسان. 2011. 

2- الفتوى الاستشارية بشأن أثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة محكمة العدل الدوليةء 9 يوليوء 2004. 

3- مبادئ ماستريخيت بشأن الالتزامات الخارجية للدول في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ائتلاف الالتزامات الخارجية 
للدول» مؤسسة فيان (×۴14)» يناير 2013. 
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للأوطان» ومؤسّسات الأعمال التجارية, لا تقوم بأفعال من شأنها إبطال أو إضعاف التمتع 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.!" 


كما حدّدت المبادئ أنه يجب على الدول اعتماد تدابير لحماية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ومن بينها الحق في المياه من خلال الوسائل القانونيةء ومن بينها الوسائل 
الدبلوماسية بشأن مجموعة من الظروف من بينهاء ”.....(ب) عندما تحمل الأطراف الفاعلة 
غير الحكومية جنسية الدولة ا معنية» (ج) فيما يتعلق بمؤسسات الأعمالء عندما تكون الشركة 
أو حتى الشركة الأصلية أو ا مستحوذة. لها مركز نشاط مسجل أو موجود. أو حتى مكان 
أعمالها الرئيس أو أنشصطتها التجارية الرئيسة في الدولة ال معنية“.!0 


وقد منحت العولمة الاقتصادية وتحرير وسائل التجارة القطاع الخاصٌ المزيد من 
القوة خاصة في حالة الدخول في تكتلات اقتصادية عابرة للأوطان لتعزيز كفاءتها 
الاقتصادية» ولكن ذلك أوقعه في تزايد حالات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. لذلك 
هناك واجبٌ على الدول في أن تشجّع القطاع الخاص وتلزمه بشكل ملائم في أن يبذل 
العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان» وفي حالة التعاقد مع شركات القطاع الخاصٌ 
على تقديم الخدمات أو إدارة المرافق (مثل المياه» أو الصحّة. أو إدارة النفايات) أو في 
حالة إجراء معاملات تجارية مع شركة ماء ينبغي على الدول أن تقوم بتفعيل الرقابة 
الكافية على أنشطة تلك الشركة لضمان لوفاء بالتزاماتها في احترام حقوق الإنسان. 


ويلاحظ بشكل كبير بأن أغلب حالات انتهاك حقوق الإنسان تحدث في البلدان 
التي تغرق في الصراعات والفساد والفقر أو يغيب عنها مبدأً سيادة القانون ولا 
تقوى على حماية حقوق الإنسان لمواطنيها أو غير قادرة على احترامها. لذلك. فإن 
اضطلاع الدول بالتزاماتها خارج نطاق ولايتها الإقليمية في مجال حقوق الإنسان 
يمكن أن يُسهم في توفير قدر من الحماية لتفعيل حقوق الإنسان في ظل العولمة 
الاقتصادية» واستشراء الفقر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال قائمة 


1- المصدر نفسه. 
2- المصدر نفسه. 
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في أرجاء العالم. 


في الخطوط التوجيهية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الوثائق 
الخاصة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ستقدّمها الدول الأطراف بشأن 
الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ مبادئ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» اشترطت اللجنة من الدول أن توضح ”آثار ا لمساعدة والتعاون الاقتصادي والتقني 
الدوليين» سواء كانت الدولة الطرف متلقية لهذه ا مساعدة وهذا التعاون أو مقدمة لهماء 
على الإعمال الكامل لكل حق من الحقوق ال منصوص عليها في العهد في الدولة الطرف أو 
وفقا للحالة في بلدان أخرى وَلسيّما البلدان النامية »!0 


إلا أن غالبية الدول الممولة لمشاريع تنموية تقدم تقارير حول تكلفة توفير المساعدة 
لكل دولة طرف تلقت منها تمويلء ولكن دون توضيح أو تقرير عن آثار مثل تلك 
المساعدات على الإعمال الكامل لكل حق من حقوق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ لأن ذلك يتطلب منها أن تقدّم تقييمًا منهجيًا لنتائج وآثار 
مساعداتهم في إطار مبادئ حقوق الإنسانء خاصة فيما يتعلّق بمستوى مشاركتهم في 
القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر في الحق في المياه والتي ستؤثر بدورها في 
مستوى مسؤوليتها عن أي انتهاكات لهذا الحق» سواء كانت تقوم بتنفيذ مشاريع بشكل 
مباشرء أو تنفذ مشاريع بشكل غير مباشرء أو تقوم بالتمويل الرئيسي لمشروع ما دون 


تنفيذه أو تقوم بتمويل جزئي للمشروع في أقاليم دول أخرى.” 


فهناك مسؤولية سياسية على الدول ألا تمتنع فقط عن دعم التدخلات في 
انتهاك حقّ الإنسان في المياه ولكن أيضًا في معارضة السياسات والبرامج التي 


من شأنها أن تتدخل في الإخلال بمضمون حق الإنسان في المياه وأن تشجّع 


1- المبادئ التوجيهية بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محدّدة التى ينبغى أن تقدّمها الدول الأطراف بموجب المادتين (16, 17) من 

العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 8/0.12/2008/2. مارس 2009. 

2- Ashfaq Khalfan, Development Cooperation and Extraterritorial Obligations, the Right to Water theory, Practice 
and Prospects, M.Langford, A. Russell, eds. Cambridge Univ. August 2011. 
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المنظمات الدولية المانحة على اتخاذ التدابير لبذل العناية الواجبة لمنع مثل تلك 
التدخلات. منها على سبيل المثال أن تكون السياسات المقترحة للحكومات متوافقة مع 
المعايير الدولية لحقوق الإنسانء أو مراجعة معايبر الأداء ذات الصلة بتنفيذ المشاريع 
لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان وأن تلك المشاريع هي فقط التي سيتم 
دعمها من مؤسسة التمويل." 


في عام كات اصرف ج قاد الأوض اقول قر فول خسن وة 
حالة شملت كل من الأرجنتينء أسترالياء كولومبياء السلفادورء انجلتراء المكسيك موزمبيق» 
فلسطين» سريلانكاء سويسراء الولايات المتحدة, والأرجواي» حول ”العوامل المحركة 
اقتضادبا لأفولة هوازة المينافة حك يكقف التقربر عن كيفية اسعراتحيات الاس تار 
والتجارة لعدد من الشركات. ومؤسسات التمويل الدولية» والاتفاقيات الدولية والشراكات 
الاستراتيجيةء من شأنها أن تمهد الطريق إلى خصخصة موارد المياه وتحويلها لسلعة 
تخضع للمداولة في الأسواق المالية العالمية؛ وكيف أن مثل تلك العمليات قد تسببت 
في الكثير من الصراعات الإقليمية خاصة في المجتمعات الفقيرة» فيما توفر نوعا من 
الإفلات من العقاب ومزيداً من الأرباح للشركات ومؤسسات التمويل الدولية.© 


كما أوضح التقرير بشكل خاص» عن وضع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة, 
والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب ندرة المياه الناجم عن التوزيع غير 
العادل للموارد المالية والتي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي» كما أن الكثير 
من الفلاحين الفلسطينيين مجبرون على شراء المياه بأسعار مرتفعة من شركة المياه 
الإسرائيلية مما يتسبب في زيادة تكاليف الانتاج للمحاصيل الزراعية.”") 


1- المصدر نفسه. 
economic drivers ofwater financialization, economic justice resisting neoliberalism (EJRN) programfriends‏ -2 
of the earth international (FoEI), November 2013, at: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2013/12/‏ 


Economic-drivers-of-water-financialization.pdf 


3- المصدر نفسه. 
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في عام 2014ء قدّم المقرّر الأمميّ الخاصٌ المعنيّ بحق الإنسان في الحصول على 
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحيء تقريرًا حول الانتهاكات الشائعة لحقوق 
الإنسان في المياه خدمات الصرف الصحيء وتوضيح فهم شامل لانتهاكات حقوق الإنسان 
الناتجة عن عدم وفاء الدول بأيّ التزام من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان» وقد 
تناولت فصل فيه عن الانتهاكات الخاصة بالتزامات الدول خارج ولايتها الإقليمية." 
وقد أوضح التقرير أن انتهاكات الحق في المياه كثيرًا ما ترتبط بنهج الإقصاء وعلاقات 
القوة غير المتكافئةء ودائما ما ترتبط بها انتهاكات أخرى منها انتهاكات الحقوق في 
الحياة والصحة والغذاء والسكن والتعليم والبيئة الصحية. وأنه يعرض للخطر الحق في 
الخصوصية والكرامة الإنسانية.© 

ففيما يتعلق بالانتهاكات الخاصّة بالالتزام بالحماية وتجاوزات الأطراف الفاعلة من غير 
الدولء أوضح المقررء أن الدول ملتزمة بوضع الأطر المؤسسية اللازمة لحماية حق الإنسان 
في المياه وخدمات الصرف الصحيء من تجاوزات أطراف ثالثة, بما فيها القطاع الخاصٌء 
أو المنظمات الدوليةء حيث إِنَّ أفعالها أو امتناعها عن القيام بفعل يمكن أن يودي إلى 
تجاوزات لحقوق الإنسانء أثناء مشاركتها في تقديم خدمات المياه والصرف الصحيء أو 
من خلال التأثيرات الناتجة عن أنشصتها الصناعية أو الزراعية التي من شانها أن تؤثر في 
الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي."ويمكن تصنيف مغل تلك الانتهاكات إلى: (أ) عدم 
توفير الحماية في سياق تقديم الخدمات» (ب) عدم حماية ا موارد أو البنية التحتية الضرورية 
من التلوّث أو التدخلء (ج). عدم امتثال الأطراف الفاعلة من غير الدولة ممسؤوليتها ا متعلقة 


بحقوق الإنسان" ^ 


كما تناول التقرير بشكل واضح انتهاكات الالتزامات التي تتجاوز الحدود 
الوطنيةء وأنها أصبحت مصدر قلق متزايد خاصة فيما يتعلق بالحق في المياه 
والصرف الصحي» خاصة فيما يتعلق بموارد المياه العابرة للحدود. أو بأنشطة 


1- الانتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحيء تقرير المقرّرة الخاضة المعنية بحقٌ الإنسان في الحصول على مياه 
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي» مجلس حقوق الإنسانء الجمعية العامة للأمم المتحدة 4/1110/27/55» يونيو2014. 


2- المصدر نفسه. 
3- المصدر نفسه. 
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الشركات العابرة للأوطان أو مؤسسات التمويل الدولية. وصنفت الانتهاكات الخاضّة 
بالالتزامات خارج حدود الولاية الإقليمية للدول إلى عذّة أمثلة منها ”(أ) عدم تنظيم 
الدول أنشطة الشركات التابعة لجنسيتها وتقع ضمن نطاق ولايتها الإقليمية» وتتسبّب تلك 
الشركات في وقوع انتهاكات في الخارج» (ب) مساهمة الدول بشكل مباشر في انتهاكات حقوق 
الإنسان في سياق أنشطة التعاون الإهائي» وفرض شروط تقوض الحقوقء (ج) فرض عقوبات 
تؤثر سلبًا في إعمال حقوق الإنسان في بلدان أخرىء (د) عدم احترام الدول لحقوق الإنسان 
أو تقيد قدرة آخرين على الوفاء بالتزاماتهم بحقوق الإنسان ضمن عمليات عقد اتفاقات 
تجارية أو استثمارية دولية» وتطبيقها وتفسيرهاء (ه) عدم منع الضرر الناتج عن انبعاثات 
غازات دفيئة التي من شأنها أن تساهم في تغير ا مناخ وتؤثر سلبًا في إعمال حقوق الإنسانء 
(و) تلويث المياه أو استخدامها بشكل يؤدّي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدان مجاورة».") 


كذلك» أفادت المقرّرة الأممية الخاصضّة المعنيّة بالحق في الغذاء في تقريرها الصادر 
في 2015ء بأن البلدان النامية أصبحت عرضة بشكل متزايد لإجراءات منازعات ترفعها 
شركات خاصّة ضدّهاء ومنها على سبيل المثال ارتفاع أسعار المياه وتدني نوعيتها 
بعد خصخصة إمدادات المياه في مدينة كوتشاباميا في بوليفياء مما أدى إلى نشوب 
احتجاجات ضد الشركة والتي تتبع شركة بيشتل الأمريكية. مما اضطرت الحكومة إلى 
إلغاء قرار الخصخصة:. ولجأت الشركة إلى التحكيم الدولي أمام المركز الدولي للتسوية 
في منازعات الاستثمار» مما أثار تسأولاً جوهرياً حول مدى مزايدة الشركة بحقوق 
ملكيتها على الحق في الغذاء وإمدادات المياه. ونتج عن تلك الحادثة تعديل القوانين 
البوليفية المتعلقة بموارد المياه. والنص في الدستور على ضمان الحق في الحصول 
على المياه © 

وفي قضية أخرىء أصدرت محكمة هولندية في عام 22013 حكمًا لصالح أربعة 


فلاحين نيجيريين ضد شركة شل للبترول بسبب تلويثها لمورد المياه وتهديد حقهم 
في المياه والصحّة والحياةء وأوضحت المحكمة في قرارها بأنْ شركة شل قد 


1- المصدر نفسه. 


2- الاحتكام إلى القضاء والحق في الغذاء: الطريق إلى الأمام, تقرير المقررة الخاصّة المعنية بالحق في الغذاءء مجلس حقوق الإنسانء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة, 4/1110/28/65 يناير 2015. 
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نقضت واجبها في الرعاية وبذل الجهد. وتقاعسها عن اتخاذ إجراءات معقولة لمنع 
تلويث مورد المياه للمزارعين» وحكمت بدفع تعويض للمزارعين المتضرّرين." 


وفيما بخص أمثلة من تلك الانتهاكات الخاصّة بالالتزامات خارج حدود الولاية 
الإقليمية للدولة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقياء فقد أبدت للجنة المعنية 
بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الصادرة في عام 2010, قلقها من النقص الحادٌّ 
للموارد المياه الناجم عن منع بناء وصيانة الهياكل الأساسية للتزويد بالمياه ومنع حفر 
الآبارء مما يهدّد ويضرٌ بحياة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية» وتلوّث الأراضي 
الفلسطينية بمياه الصرفء الآتية من المستوطنات.© 


كما أوضحت كذلك اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
ملاحظاتها الختامية الواردة الصادرة في عام 2011, بأنْ اللجنة يساورها القلق لعدم 
استطاعة السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة الوصول 
إلى الماء الكافي والصالح للشرب ومرافق الصرف الصحًي الملائمة. وحثت الدولة 
الطرف (إسرائيل) بالالتزام بمسؤولياتها الدولية في ضمان توافر المياه الكافية والصالحة 
للشرب ومرافق الصرف الصحي للأراضي الفلسطينيةء واتخاذ تدابير فورية لإصلاح الهياكل 
الأماسية والبنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحّي لضفة الغربية, وقطاع غزة التي 
دمرت في إطار العمليات العسكرية والاستيطانية منذ عام 1967ء وأشارت اللجنة إلى 
التعليق العام قم (15) بشأن إعمال وحماية الحق في المياه. 0 


وقد أوضحت منظمة بتسليم في أحد تقاريرها الصادر في 2011ء بأنْ إسرائيل 
تسيطر على معظم موارد المياه في المنطقة وتخصّصها بشكل حصري لأنشطة 


1- Audrey Gaughran, Shell's Niger Delta pollution: the good, the bad and the ongoing quest for justice, Amnesty 
International, 1 February 2014. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2013/02/shell-s-niger-delta- 
pollution-the-good-the-bad-and-the-ongoing-quest-for-justice/ 

2- الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لإسرائيلء الدورة 99 يوليو 2010 €)€۲۴R/٥/15R/‏ 

3 

3- الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لإسرائيلء الدورة 47, 

نوفمبر-ديسمبر 2011 8/0:.12/15[11/00/3. 
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المستوطنات» حيث تبلغ كمّية المياه التي تنهبها من عمليات التنقيب في غور الأردن 
إلى حوالي 32 مليون متر مكعب سنوبًا» معظمها مخصّص لاستعمال المستوطنات» كما أن 
كمّية نهب المياه من نهر الأردن ومن مجمّعات المياه الاصطناعية يصل إلى حوالي 45 
مليون متر مكعب سنويًاه والمخضّص معظمها لتطوير الزراعة في المستوطنات وتصدير 
منتجاتهاء مما أدى إلى جفاف الآبار الفلسطينية وتقليص كمّيات المياه التي يستخرجها 
الفلسطينيون» والتأثير في التوزيع العادل لموارد المياه بين البلدات الفلسطينية 
المختلفة.0) 


فهناك حاجة ملحّة لدعم الالتزامات الخارجية للدول متعزيزها قيما تعلق باحترام 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء لاسيّما الحق في المياه خاصّة وأنْ الفساد 
في مشاريع قطاع المياه أصبح متزايدًا بشكل ملاحظ وأصبح يؤثر في جهود التنمية 
والحدٌ من الفقرء خاصة هناك لا يزالٌ مليارا شخص في العالم لا يمكنهم الحصول على 
العاف فشر عن 2,6 مليار شخص يفتقرون إلى خدمة الصرف الصحيء حيث يرجع ذلك 
بشكل كبير إلى استشراء الفساد في العقود العامة والتي تقطلب قرارات سياسية غامّة 
لتنفي تلك العقود. ومن أنشطة التعاقد العام الشراء الخصخصة. الترخيص, الامتيازات 
وغيرها من أشكل التعاقد. وهذه هي أنشطة وبرامج إدارة قطاع المياه. سواء كانت 
متصلة بمشاريع من أجل إنتاج الطاقة» أو الغذاء (الري)ء أو للاستهلاك والصرف الصحي.*^ 
فالخسائر التي يتم تكبدها من خلال المشتريات العامة للسلع والخدمات الأخرى في 


قطاع المياه يتراوح مابين 15ء 30 % من إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان." 


1- Eyal Hareuveni, Dispossession and Exploitation Israel's Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea, 
B'Tselem, May 2011. at: http://www.btselem.org/sites/default/files/201105_dispossession_and_exploitation_ 
eng.pdf 

2- Joseph Schechla, Extraterritorial Human Rights Obligations of Local Government, Housing and Land Rights 
Network - Habitat International Coalition, 2015. at: http://www.hlrn.org/img/documents/ETOs-LGs.pdf 


3- Ibid. 
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المياه .. من حق الجميع إلى مورد في 
أيدي المهيمنين 
دور الشركات عابرة القوميات والمؤسسات المالية الدولية 


+ )1( 
ربيع وهبه 


ملخصٌ: 

صارت الخصخصة عند شعوب كثيرة واقعًا كابوسيًا يلم بمفردات حياة الفئات 
العرؤقنة سق هذة الشعوب الى كالب عليهنا عوافل التسلط والحرمان هن الداغل 
والخارج. نراها تزحفٌ على حقوق الإنسان. متنقلة في مراحلها من مشاريع إلى موارد 
إلى حقوق لا تنفصلٌ عن حياة الإنسان وبقائه. بات من الواقع امتلاك الشركات عابرة 
القووثاث مض الافعان فحقة في الحياة وهو ما يحدث حاليًا عبر مفردات هذا الحقّ 
وال # اسمن ميا موقا وبكاف وظرهاء والععيع يي ١‏ جر ا من سياسة أوسعٌَ هي 
العولمة القى كرتبط بالتوشع المتزايد فى حركة رأس المال النقدق ا وكذلك 
عركة الم والشدساف. وارب اللات الف كله هو تحقيق الربح لشركات 
مسدافاة مالم حاتي عاب جار و در مارت انی مو ها اضر بن 
منظومة حقوقية بلا أسلحة ولا قوة حقيقيةء ومنظومة ربحية تجنّد جميع أشكال القوة 
لمابعينا عاض و فا م و عاق على علي اة ا التي 
ا فا لاان منوماف ما فا ونه لكلل ها إلا ببقائها في السلطة. 


السك الأسواق العا #"يسبكويات وال مغطيرة قى العقوة الأقيرة ممعدة 


1- باحث ومترجم حر يعمل حاليًا استشاري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. * 
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رما إلى اثفافات الفجارة وفعريور السوق: والخضخصة. لبت الشركاث الكبرى عابرة 
القوميات/القارات/الجنسيات (12108) وددناه:ومه اھدنا nn‏ دور مهما ومحوريًا في هذا 
التوسّع. إذ في سعيها إلى تحقيق «التنمية» اضطلعت بأعمال كان يؤدّيها سلفا القطاع 
العام قاصبخت هن كم مرقيظطة في مسهاها ارقباطا ويقا بالمؤشسات المالية الدولية 
nternaiona Financial Institutions )1515(‏ وانطلقت تفرض تكاليفٌ على الشعوب والمجتمعات 
- انطوت على انتهاكات لحقوق الإنسان - ومدعّمة أيضًا للحكومات في ارتكاب مثل 
هذه الانتهاكات. وهذاء بالطبع ما فرض شبكة معقّدَةٌ من النفوذ بين الشركات عابرة 
القوفيات: واتدوله وال ات اما الدولية. 


نسعى في هذه الورقة إلى تحديد مجموعة مفاهيم أساسية. نتبعغها بتحليل الأدوار 
والأطراف الرئيسة في هذه الشبكة المعقّدّة والخطيرة ونخلص من ذلك إلى مجموعة 
توصيات تستندٌُ إلى تجارب نجاح متحقّقة في بلدان مختلفة قوامُها الفهمُّ الدقيقٌ 
وتحرك الأطراف المعنية الجماعيء خاصة المضارّين منهم. 


المفاهيم الأساسية: 


التحرّك الجماعي 201103 16“ 1اه»: هو التحرك الذي تتخذه مجموعة من الناس 
هدفها تعزيرٌ مكانتهم وتحقيق هدف مشترك." ويكون تفعيل هذا التحرك عبر 
ممثلي هذه الجماغة. ولهذا المصطلح صي ونظرياتٌ مختلفة في كثير من 
مجالات العلوم الاجتماعية تشمل علم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد. 
كما أنه المصطلحٌ الجوهري الذي انبثقت منه تعريفاتٌ الحركات الاجتماعية 
ومظاهرها والتي لا شك ترتبط ارتباطا وثيقًا بموضوعنا هنا بوصفها من سبل 


مقاومة السياسات الجائرة من الشركات والحكومات» ويفترض أن يكون هذا المنتدى 


1- Collective Action Problem - Collective Action. Encyclopedia Britannica. 
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شكلا من أشكال التحرّك الجماعي» والحركات الاجتماعية.(© 


التزامات الدولة 5دهةاههنا0 6ه:5: تلتزم الحكومات الوطنية بمعايير حقوق الإنسان 
الدولية. وأوجه هذه الالتزامات هي: الاحترام» أي إحجام الدولة عن أي تدخل من شأنه 
منع التمتّع بحقوق الإنسانء والحمايةء أي حماية الفرد والجماعات ضد أي انتهاك لحقوق 
الإنمانء والتطبيق أي اتخاذ تحرّكات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان.* 


الحق في المياه :182:6 ه؛ عاع1: «الماء مورد طبيعي محدود ... وهو م من حقوق 
الإنسان لا يمكن الاستغناءُ عنه للعيش عيشة كريمةء وهو شرط سابق لإعمال حقوق 
الإنسان الأخرىء» ويجب حصول جميع الناس على هذا الحق بكمّية كافية ومأمونة 
ومقبولة وقابلة لتحمّل تكلفتها للاستخدام في الغرض الشخصي والمنزلي».” ولم 
يتوقف الأمرٌ عند مياه الشرب للاستخدام المنزلي والشخصي بل تطرّق العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ضرورة «إيلاء اعتبار لضمان وصول 
المزارعين المحرومين والمهمينء بمن فيهم المزارعات» وصولا منصقًا إلى موارد المياه 
ونظم إدارتهاء بما في ذلك التكنولوجيا المستدامة لجمع مياه الأمطار والري»." 


خصخصة/خوصصة دهناهءناه:زم: «أي تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام 


إلى الخاض: بش رط فعقق السيطرة الكاملنة للقطاع الخاص»7, كذلك في 


الخصخصة تعهيد أو إسناد الحكومة وصنسده ده لوظائف أو خدمات إلى شركات 


1- انظرء تعريف التحرّك الجماعي» ومظاهره من حركات اجتماعية» في كتاب تشارلز تيلي الحركات الاجتماعية 1768 - 2004ء طبعة 

عربية, المركز القومي للترجمة. القاهرة. 7 

2- لمزيد من التفاصيلء انظر: 

History of International Human Rights Standards, at: http://humanrightshistory.umich.edu/accountability/ 
obligationr-of-governments/. 

يمكن الرجوع أيصًا إلى التعليق العام رقم 15 حول الحق في المياه» للاطّلاع على ملابسات هذه الالتزامات فيما يتعلق بالحق موضوع 

المناقشة هناء وذلك عبر هذا الرابط: .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc15.html‏ 

3- للمزيد حول الحق» تعريفه والأسس القانونية ومواصفات تحقّقه. انظر التعليق العام رقم 15< عبر هذا الرابط: .aryٽhttp://hrlibr‏ 

.umn.edu/arabic/cescr-gc15.html 

4- المرجع السابق. 

5- حسين عمرء «الجات والخصخصة (الكيانات الاقتصادية الكبرىء التكاثر البشرى والرفاهية)». دار الكتاب الحديث» القاهرةء 1997. 
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خاصّة» مثل جمع الإيرادات» وإنفاذ القانون» بل وإدارة السجون»”". وهي أبعادٌ للخصخصة 
تعود إلى المظاهر الأولى منها في الثلاثينيات من القرن العشرين عندما أطلقتها مجلة 
إيمكونوميست :وندهههء8 على السياسة الاقتصادية لألمانيا النازية. وهي الأبعاد نفسها 
التي تطوّرت إلى حدٌ كبير مع مظاهر العولمة والخصخصة المقترنة بنظم حكم سياسية 
بعينها في البلدان الناميةء مثلما نحاول توضيحه في هذه الورقة. 


شركات عابرة القوميات 77205: يعني العمل بلا حدود. وقد استقرٌ المجتمعون في مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 100142 على تعريف هذا النوع من الشركات على أنه 
«كيالّ» أو مشروعٌ. أو شركة. بصرف النظر عن بلدها أو أصلها وملكيتها سواء الخاصة أو 
العامة أو المختلطة. تتأف من كيانات تقع في بلدّين أو أكثر ترتبط بعضها ببعض عبر 
الملكبة ار رها يكن لكان متها أو اخ همارا اير دال علي ارين لاما 
مشاركة المعلومات والموارد والمسؤوليات مع الكيانات الأخرى».0 

مسؤولية اجتماعية yانانانو«‏ مه۸ لدنه5: إطارٌ أخلاقيٌ يشير إلى التزام أي كيان منظمة أو قرف 
بالتصرّف لمنفعة المجتمع كافة. وهو واجبٌ على الجميع أن يؤدْيّه لتحقيق التوازن بين 
الاقتصاد والنظام البيئي ١ءاءروهءء»‏ وقد تكون ثمة مفاضلة 046-08ه بين التنمية الاقتصادية 
بالمعنى الماديء ورفاهة المجتمع والبيئة. وهنا قد تشمل المسؤولية الاجتماعية الموقف 
السلبي من الإحجام عن المشاركة في أي نشاط يضر بالمجتمع و/أو البيئة. والموقف 
الإيجابي» المتمثل في ممارسة أنشطة تدفع مباشرة في صالح المجتمع وهي لا بدَّ أن 
تكون مستدامة أي تراعي العّلاقة بين الأجيال؛ نظرًا لأنّ ما يمارسه جيل يؤثرٌ لاشك على 


الأجيال اللاحقةء لا سيما في استغلال موارد مثل المياه. وهي من مرادفات الحياة على هذا 


1- Cowan, L. G., Privatization in the Developing World, Greenwood Press, N.Y, 0 


2- Edwards, Ruth Dudley (1995). The Pursuit of Reason: The Economist 1843-1993. Harvard Business School 
Press. p. 946. ISBN 0-87584-608-4. 


3- TNCs, UNCTAD, at: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx. 
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الكوكب: ۳ 


مؤسسات مالية دولية 1815: مؤسّسة دولية أنشأت أو صدر ميثاق حولها من طرف 
دولتين أو أكثرء ومن ثم فهي تخضع للقانون الدولي. تتشكل هيثة المشاركون فيها أو 
المالكون من حكومات وطنية» على الرغم من وجود مؤسّسات مالية ومنظمات أخرى 
تعرف بأنها أطراف معنيّة. وقد انتبث أشهر المؤسّسات المالية الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية للمساعدة في إعادة إعمار أوربًا وتوفير الآليّات للتعاون الدولي في 
إدارة النظام المالي العالمي. ويعدٌ بنك الاستثمار الأوربي أكبر مؤسسة مالية دولية: إذ 
وصلت موازنته العمومية في 2013 إلى 512 مليار يوروء مقارنة بمكوني البنك الدولي 
الرئيسين: البنك الدولي للإنشاء والتعبير 188 الذي تقدر أصوله في 2014 ب 358 مليار 
دولارء ومؤسسة التنمية الدولية 104 تقدر أصولها ب 183 مليار دولار. وهذا بالطبع فضلاً 
عن صندوق النقد الدولي: ومؤسّسة التمويل الذولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات 
الاستثمارية» وغيرها. © 


التنمية الاقتصادية - سياسات الإفقار: 


ظانها جرت سا الات او فت و الج الاقتمادينة وبالاعلئ 
شعوب كثيرة, أودت بها إلى مزيد من الإفقار والعوزء ومن ثم توفير التربة الخصبة 
لتدخل الشركات عابرة القوميات لإصلاح ما أفسدته هذه المؤسّسات والحكومات 
الفوالسة مق أضصران كا بياياة اقضافية وساسية واجددافية فافلة من 
الحكومات المحلية. في أغلب الأوقات كانت التحركات التي يمليها صندوق النقد 


1- انظر: 

Palmer, Karen (1 September 1995). “Tightening Environmental Standards: The Benefit-Cost or the No-Cost 
Paradigm?” The Journal of Economic Perspectives, at: https://Www.aeaweb.org/journals/jep. 

ويمكن الرجوع أيضًا إلى: 

Preston, Lee E (1 December 1997). “The Social-Financial Performance Relationship”, Business and Society, at: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000765039703600406. 
لمزيد من التفاصيل ودور هذه المؤسسات وغيرها من معلومات عامة ومتخصصة» يمكن النظر في موقع مركز معلومات البنكء‎ -2 
./http://www.bankinformationcenteإ.org باللّغتين الإنجليزية والعربية في بعض المعلومات: عبر هذا الرابط:‎ 
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الدولي على الحكومات في الشرق والدول النامية تسفر عن احتجاجات تحسّبًا لما 
تمثله هذه الإملاءات من أضرار بالغة لمقؤّمات العيش المتواضعة عند أغلب فئات 
المجتمع» خاصة الأكثر فقرًا." ولم يكن الأمر يتوقف عند هذه الاحتجاجات والتخوّفات, 
بل تجاوز الأمر ذلك لنجد في النهاية إقرارًا لتلك السياسات وترديًا حقيقيًا في الأوضاع 
الاقتصادية ومقومات التنمية. وذلك على خلفية من أرقام خادعة حول «نمو اقتصادي» 
يجمل وجه الحكومات دون أن يصنع تنمية حقيقية. 


توالت النظريات التي رؤجت لسياسات المؤسّسات الدولية المالية وعلى رأسها 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في البلدان النامية. 
فتارة نسمع عن تحرّر السوق لصالح التنمية» وتارة أغرى يروجون لنظرية التنقيط أو 
العد فق الماك أذ تكن كوافه الس مارات الغا ومن اعا وكا في الواقع 
لم تفعل سوى التسبّب في استفحال الفقر ومظاهره من حرمان وإعاقة المواطنين 
المفقرين من الوضول الى حقوقهم» وهو ما زحف مؤخرًا على أمسٌ الحقوقء. مثل 
الحق في المياه. وهذه كلها تصورات تكرس ره أعادية في اتجاه واحد نحو ئو 
اقتصاديٌ و تقدم خطي «في طريق الحداثة وعادة نمط الحياة الغربية». ومن ثم 
فإن نجاح هذا النوع من التنمية لا يقاس إلا بمؤشرات ترتبط بزيادة في إجمال الناتج 
المحلّي ١9ي‏ أو متومّط الدخلء أو الاستثمار في الصناعة. وهي طريقة نادرًا ما تأخذ 
في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعيةء أو تكشف عن عوامل أخرى مهمّة مثل التباين 
بين فئات اجتماعية مختلفة في المجتمع الواحد. فضلاً عن إغفال تلك النظريات 
الخصوصية الثقافية والاجتماعية التي قد تحذد ملاءمة هذه السياسات من عدمه فيما 
يخلص المجتمعات المختلفة. 


حتى أهمٌ البيانات التي اقترنت بدعم الحقوق والتنمية لم تخل من الانحياز لطريقة 
بعينها فى التنمية وهى سيطرة الدول الغنية على مسارات التنمية وتصدير الأفكار 
والتكنولوجياء والأهم من هذا وذاك. فتح الأسواق: 
1- تعدّ انتفاضة الخبز 18-19 يناير/كانون الثاني 1977 من أشهر ردود الأفعال التي ارتبطت بإملاءات صندوق النقد الدولي فيما يخ 
السلع الأساسيةء لا في مصر وحدهاء بل في العالم الثالث عمومًا. حول هذه الانتفاضة وربطها بما جرى من سياسات اقتصادية في مصر 


تحت إملاءات الصندوق والبنك الدولىء انظر: رياض حسن محرم» > ذكرى انتفاضة الخبرز 18-19 ينايرء الحوار المتمدنء يناي ر/كانون الثاني 
11ء على: .http://www.ahewar. org/debat/show.art. asp ?a14=241223‏ 
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ستصمل مكاالسافة ها ةا على الوصول إلى الموازة العالية وال فاد سن كنم 
الأسواق وكفالة بناء القدرات واسد ستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمر لتنمية وضمان نقل 
التكنولوجياء وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب للقضاء نهائيًا على التخلّف .^ 


كان من فمن الاقاداث التي وجيت لتعبير «السينية المسعداما» على سييل الفشال: 
أ اما ا وا ية من الحكوساكه وا ات العالية ادو ولك المتطفات 
غير الحكومية للتنمية لتبني هذه اللغة بحكم ما تحمله من غموض للمصطلح ومن 
ثم تعدّد تفسيراته واختلافها.” حتى بعد أكثر من ثلاثين سنة على صدور الإعلان بشأن 
الحق في التنمية نجدٌ أن الغالب على المشهد العالمي هو مزيدٌ من النساء والأطفال 
والرجال - هم محورٌ التنمية الأماسي - يعيشون في حاجة ماسّة إلى التمتّع بحقهم في 
حياة كريمة وحرية وتكافؤ الفرص.* 

ظلّت المؤمّسات الدولية وهيئات التنمية سادرة في غيّها بحنًّا عن تركيبة تضمن 
تحقيق الأربح والوجه الكريم متمثلاً في مساعدة الفقراءء وهو ما تمثل في عدّة 
مظاهن هن بها ظيور اليج العقوقي للننسية في المعينيات شن القرن الماضي: 
وهو التطورٌ الناجم عن الانتقادات التي وججّهت لمنظمات التنمية الفاشلة في 
تحقيق تقدّم حقيقي في مسيرة حقوق الإنسان» خاصة الاقتصادية والاجتماعية 
الا ومن ها رة اتات قوق الإتسان تن معانتية وار وة علس 
العمل في التنمية. وانتشرت دزينة جديدة من المصطلحات والقضايا مثل التمكينء 
ومحاربة الفقرء وتنمية المجتمعات المحلية: والمشاركةء ومحاسبة الحكومات»: وعدم 
القمييق ,الخ ولك همات ظل العموض واف ام ةا غت اول طق هة 
القيم والأنشطة التي تجسّد هذه المصطلحات على أرض الواقع مع حكومات 


1- مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامةء إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة» أغسطس/آب - سبتمبر/أيلول 2002. نسخة 

إلكترونية: Local User/pogarp/other/un/conferences/wssd/aconf-199-16-02a. pdf‏ /gar.orgم//:kp؟.‏ التشديد من عندي. 

2- Barraclough, S., “Towards Integrated and Sustainable Development?” UNRISD Overarching Corners: Paper No. 
1, United Nations Institute for Social Development, February 2001. 


3- الإعلان بشأن الحق في التنمية في عامه ال 225 الأمم المتحدة. على: http://www.un.org/ar/events/righttodevelopment/‏ 


.index.shtml 
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الول الققيرة والفقة على عد سواء؛ حتى إن التفريق بين الحق في التنمية والنهج 
الحقوقي للتنمية ظل موضوع جدل بيزنطي طويل لم يفد منه لا فقير ولا محروم من 
أفراد أو جماعات .^ 


التطورٌ النسبيٌ الذي طرأ في رؤية إمكانات الشعوب وقدرتها على إيجاد حلولها 
الملائمة لثقافتها وحياتهاء هو ما انعكس في بيانات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
۴ الذي أشار إلى أن «التنمية هي خلق بيئة يستطيع الناس فيها تطوير كامل 
قدراتهم» وعيش حياة منتجة وإبداعية» تتفق واحتياجاتهم ومصالحهم واهتماماتهم» ومن 
ثم توسيع الخيارات التي تمكن الناس من تبني طريقة العيش التي تناسبهم.*^ 

كان هذه الروح التي جاءت نتيجة الانتقادات والتجارب الفاشلة. هي ما أفعمت 
حركات اجتماعية كثيرة للنضال من أجل حقوق شعوبها ومجتمعاتها للحصول على 
حقوقها الأساسية في هذا الإطار الملتبس المسمّى بالتنمية على أسنة سيوف الأرباح» 


ومن أهمٌّ هذه الحقوق: الحق في المياه. 
تناقض الشعارات يحسمّه القوة/السلطة 


مكنذا إذل دآيت المؤشسات الحقوقية والتتموية سواء في إظار الأمم المتحدة 
أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية ذات التأثير في مجتمعات مختلفة 
حول العالم على التفتن في خلق ات تحفظ باحق الإنسان في البقناء 
والتطوّر وعيش حياة كريمة. وقد كانت هذه هي الخلفية المعروفة جيّدًا لوجود 
الأهداف الإنمائية للألفية :2106 التي تطوّرت لاحقا بعد مراحل الفشل المتواصلة 
إلى أهداف التنمية المستدامة التي يدور الهدف السادس منها حول المياه النظيفة 


1- انظر على سبيل المثال: 
Overseas Development Institute, What Can We Do with a Rights-Based Approach to Development?, September‏ 
Retrieved in Marks, Human Rights and Development, Kumarian Bloomfield, 2004.‏ .1999 


2- Human Development Reports, UNDP, at: http://hdr.undp.org/en/hd. 
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والنظافة الصحية." وذلك لما يمثله توافر مياه للجميع من أساس لحياة الناس» وهو 
مالا يمكن تحقيقه إلى باحترام الحق وتطبيقه و»دعم مشاركة المجتمعات المحلية 
وتعزيزها في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي».*^ 

ولكن أين هذه الأهداف من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يمليها صندوق النقد 
الدولي والتي أفضت مؤخرًا إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية من مياه وكهرباء إلى 
حدود فلكية فيما يتعلق بإمكانات ودخل فئات عريضة في المجتمع المصري على 
سبيل المثال؟ إذ تظهر عينة عشوائية من مراجعة قروض صندوق النقد الدولي في 
أربعين سنة أن «اتفاقات القروض في اثنتا عشرة دولة شملت شروطا لفرض خصخصة 
المياه أو تحميل كامل التكلفة على المواطن».” والمفارقة دائمًا أن هذه القروض 
تتم تحت راية تخفيف الفقر والنمو Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)‏ وهو 
الاسم الذي أطلق أيضًا على أحد صناديق المؤسّسة الدولية في 1999 ومنذ ذلك 
الحين وقروض الصندوق للحكومات المتعثرة في إدارة مواردها تأتي بتدهور شديد 
وتردي حقيقي في حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية» سيّما الحق في المياه. 
فقد أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارات بخصخصة المياه تماشيًا مع نهج 
البنك الدولي الذي يرى الخصخصة وسيلة ناجعة للكفاءة ومن ثم الحصول على 
قروض. وبالفعل تحوّلت الهيئات في أربع عشرة محافظة من محافظات مصر السبع 
وعشرين إلى شركات قابضة وتحول تركيزها إلى الربح وتغطية الكلفة.* فقد أدّت 
الزيادة في الأسعار إلى احتجاجات واسعة في السنوات اللاحقة» حتى إنه بين النصف 


الثاني من 2007 إلى يناير/كانون الثاني 2008 شهدت مصرٌ حوالي أربعين احتجاجًا 


1- راجع الأهداف السبعة عشر على موقع الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة. 17 هدقًا لتحويل عالمناء عبر هذه الوصلة: //:صاغط 

.lwww.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals 

2- مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامةء لمزيد من التفاصيل انظر: /ئe1ضhttp://www.un.org/sustainabledeve1lop‏ 

./ar/water-and-sanitation 

3- IMF forces Water Privatization on Poor Countries, by Sara Grusky, Globalization Challenge Initiative, Februrary 
2001, at: https://ratical.org/co-globalize/waterIME html. 

4- انظر أطلس العدالة البيئية Environ صe٣٤۵1 44125 [ust ce‏ مصر وخصحصة المياهء باللغة الإنجليزيةء عبر هذا الرابط: //:ومغط 


.ejatlas.org/conflict/water-privatisation-egypt 
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حول غياب الحقوق الأساسية المرتبطة بمياه الشربء الأمر الذي دفع نكن الععلقين 
إلى تسمية ثورة يناير 2011 بثورة العطشى. وقد زاد الطين بلة أن هبطت مصر تحت 
خط الفقر المائي الذي يقدّر ب 1000 متر مكعب سنويًا للفرد إلى 700 متر مكب فقط. 
وهو بالطبع ما دفع الناس إلى اللجوء إلى مصادر مياه ملوثة بما تجره من تبعات 
ضكبة E‏ على الناس مباشرة والدولة» إن افترضنا أنها تعبأ في الأصل بمواطنيها. 


وخصخصة المياه في مصر صار مشروعًا نافذًا عن طريقة الشركة القابضة للمياه 
والصرف الصحيء بدعم من البنك الدولي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي) وهيئة 
المعونة الأمريكية 5412ا. وقد تفاقمت المشكلة أيضًا مع تطؤرات إقليمية من بناء 
سدود في أثيوبيا وما يشكله هذا من خطورة نقص حصّة مصر من المياه إلى جانب 
الأضرار البيئية التي تشكلها السدود عمومًا وهذا السد بالأغص. إذ يشكل سذ النهضة 
Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)‏ مشكلة مركبة على الصعيدين المحلي والإقليمي 
وكذلك على المستوى البيئي: التسبّب في تهجير فئات كثيرة الإضرار بالبيئة الحيوية, 
التي تنعكس في النهاية على التغيّر المناخي» وهي آثار غير مباشرة تضاف إلى الآثار 
المباشرة له على مواطني أثيوبيا والسودان ومصر.'" وهو ما أكده رأي الخبراء من 
آثار مباشرة على مصر من نقص تدقق الميا وزيادة ملؤحة التربة في متطقة الدلتناء 
تقس الشات قشلا عن مفاظر الضحة العامة © 


إذا على الرغم مق كل التحذيرات المرتبطة بالأبعاد البيئية والتنموية. التي 
تطلقها مؤسّسات دولية مشهود لها بالثقة. يظل حسم القرار في النهاية متوقف 
على كفة القوة الأرجح. اقتصاديًاء وسياسيًاء وماليًا. فهناك أضرارٌ كيه مختلفة, 


1- 5 Myths Surround the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), International Rivers. People, Water, Life. 
January 2017, at: https://www.internationalrivers.org/blogs/732/5-myths-surround-the-grand-ethiopian- 
renaissance-dam-gerd. 

2- انظر أيضًا: 
Ethiopias Renaissance Dam: Five Sticking Key Issues into 2016, Ahram Online: http://english.ahram.org.eg/‏ 
NewsContent/1/64/177677/Egypt/Politics-/Ethiopias-Renaissance-Dam-Five-sticking-key-issues.aspx.‏ 
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على مستوى إقليمي من بناء سد النهضة. رغم ما ارتبط به من أساطير تنمية وغيرهاء 
ولكق أص ا النيقة حف واقحق كرس و افضاة ارات الد وة حى قيا 
يتعلق بمصير شعوب بأكملهاء وأجيال قادمة في إقليم بطول حوض النيل وعرضه. إذ 
اترذوت أكافيل وقت احتدام الجدل حول بناء السدّ أن البنك الدولي من أهمٌّ ممؤلي 
المشروع إلى جانب الصين وإيطاليا."“ وهي مشكلة تتضاعف في حالة إصرار إثيوبياء 
على سبيل المثالء اتخاذ قرار تخزين المياه على ثلاث سنوات» من طرف واحد والذي 
يطيح بأسس القانون الدوليء لا سيما فيما يخصٌ استخدام المياه المنزلي الذي حتمًا 
ونان ا عن التأثير في الأراضي الزراعية وانعكاس ذلك في النهاية على الإنتاج 
الزراعي والغذائي.* معنا يشكل خطورة أكبر أن موقف الحكومة المصري الرسميّ جاء 
هزيلاً ومتقاعسًا متحجّجًا في الإعلام الرسمي أنه يفضل حل المشكلة عن طريق «التزام 
مصر بالقانون الدولي في تداولها لقضية السد وفقا لمبادئ سن النيّة والثقة».^ 


ترى أيكون دعم ال5 ا لقتلهم؟ ماذا تصنع المؤسّسات المالية الدولية 
صاحبة السلطان في تحديد السياسات الاقتصادية في البلدان النامية مع هذه المظاهر 
من حرمان ملايين من الحق في المياه الآمنة؟ علمًا بأن السدود عمومًا من الكوارث 
المستدامة التي في إمكانها الإطاحة بأيّ أهداف تنمية مستدامة» على مدى الأجيال 
القادمة» لا سيما أن أسبابها تمثل خطورة بيئية شديدة تأتي على الأخضر والياإبس» 
بسبب التغيّر المناخي. 


البنك الدولي يدعم خصخصة المياه داخليا ويدعم أيضًا التحكم فيها بل والتأثير 
في هذا المورد خارجيًاء وهو أمرٌ يأتي على حساب مئات الآلاف من المزارعين» 
وملايين المواطنين في مصر ممن يعانون بالفعل من نقص المياه. لا سيما في 


1- «رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد» إلا أن السفير محمد إدريس سفير مصر بإثيوبيا في 2013ء أكد أن البنك الدولي 
هو الممول الرئيسي للسد. نافيا أي دور لإسرائيل من ناحية التمويل». فيتوء الموقع الإلكتروني: 12/1960382مء.ع دع ماء171717.7//:صاغط . 


2- «إثيوبيا تخزن المياه في سد النهضة .. ونهر النيل في مهب الريح»» تقرير خاص, الخليج أونلاين» أبريل/نيسان 2017 نسخة إلكترونية: 
.http://klj.onl/oUQ12‏ 


3- «الحكومة المصرية: الحق في المياه سيكون وفقًا لمبادئ القانون الدولي»» المحور المصري: 32839=ض?/¬http://mehwa1¬2as1.c0.‏ 
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عشرة مناطق هي الأكثر معاناة من ندرة المياه في مصرء وهي «مدينة الإسماعيلية, 
ومحافظة الدقهلية. وكفر الشيخ. والشرقية. ومدينة الفيوم, ودمياطء ومرسى مطروح. 
والمنياء وبنى سويف» والإسكندرية» .0 


ولا فك أن لفسا يأعند نصا لا ناس مه مق الموازة التخخسة لتوقيي المياة بحودة 
ملائمة للاستخدام الآدميء إذ تبيّن أن 10% من استثمارات قطاع المياه على مستوى 
العالم يضيع لأسباب الفساد. وهو ما يضاعف منه سوء إدارة المياه الذي يؤثر أول ما 
يؤثر في أكثر الناس تعرّضًا لمشكلات المياه وأكثرهم إفقارًا وتهميمًا واستضعافاء لا 
سيما المرأة. والأطفالء والمحرومين من الأرض.2) 


ذلك أنْ الفساد يزيد من حرمان الأكثر فقرًا من الحصول على مياه كافية ونظيفة؛ لأنه 
يسهم في فشل تفعيل القانون المقصود به حماية الموارد المائية من التلوث والزحف 
عليه من الشركات أصحاب المصالح» وهو ما ينتج تميبرًً في تدفق المياه وأنظمة الري 
لصالح الأقوى. وكذلك تدهور البنية الأساسية لجودة المياه وتقويض القدرة على تحمل 
الأعباء المالية للحصول على هذا المورد المصيري للحياة.^ 


وقد جاءت الخصخصة في كثير من الدراسات الأكاديمية الحديثة ضمن أشكال 
ودوافع الفساد فيما يتعلق بالحصول على المياه. إذ على الرغم من أن الشركات 
الخامّة قد تضمن جودة عالية من خدمات المياه والصرف الصحي عبر الشراكات 
العامة الخاصة :ممم, حيث تدير الدولة هذه الشراكات» فإنه في الأوساط التي هي 
أعلى فسادًا. نجد القطاع الخاص يجنح إلى تعظيم مستويات الربح على حساب 
الاحتياجات العامة. وهو ما يمكن أن يودي إلى توفير خدمة المياه دون الصرف 


1- Growing Protests over Water Shortage, IRIN, at: http://www.irinnews.org/news/2010/07/27/growing-protests- 
over-water-shortages. 
2- “Corruption in the Water Sector’s Costly Impact,” Transparency International, at: https://www.transparency.org/ 
news/feature/world_water_day_corruption_in_the_water_sectors_costly_impact. 
للمزيد من المعلومات حول تحليل أثر الفساد في الحصول على مياه آمنة لمن يعيشون في فقرء انظر:‎ -3 
The Impact of Corruption on Access to Safe Water and Sanitation for People Living in Poverty, Anti-Corruption 
Research Center, Transparency International, July 2017, at: https://www.transparency.org/files/content/ 


corruptionqas/ Impact_of_corruption_in_water_and_sanitation_on_poor_20 1 7.pdf. 
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الصحي» على سبيل المثال." 


ورأى بعض الباحثين في هذا السياق أن إدخال الحلول القائمة على التوجّه إلى 
السوق مثل أنظمة الخدمة المدفوعة مقدمًا أعنوو: هنهمءإص قد نالت ترويجًا وتعزيرًا 
عدائيًا من الجهات المانحة تحت مسمى تعضيد المؤسسات والاستدامة المالية في 
قطاع المياه والصرف الصحيء وهو ما أذى في بعض الأحيان إلى تغلغل سبل الفساد 
التي أتت على الفرص الحقيقية لحصول الناس على هذا المورد وَفق الأسس القانونية 
والعقوقية الشبرفة لوه ةا ماو كته تجارب كثيرة منها ما حصل في مصر التي تعانى 
مثلما أشرنا سالفا من خدرة ماقنة: حبك متحت وزارة الري على ميل المقال: إحدف 
شركات البتروكيماويات الكندية 105 ملايين متر مكعب من المياه العذبة» مقابل 3 
ملايين جنيه سنويًا أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكى تقريبًا. في الوقت الذي يعانى 
فيه العديد من السكان في بعض قرى مصر ومدنها من ندرة المياه, مثل سكان منطقة 
العبور بمدينة الإسماعيلية وعددهم يصل إلى 20 آلف مواطن ولا يبعدون سوى 500 
متر عن مكتب محافظ الإسماعيلية». ويشكون من عدم وجود مياه الشرب» منذ نحو 
0 عامًا.© بينما لجأ نحو 40 ألف مواطن في عزبتي «البط» و«عيسي» بدمياط إلي 
استخدام مياه الترع الملؤثة في الاستحمام والأغراض المنزلية إثر معاناتهم من العطش 
منذ 12 عاماء بسبب تكرار انقطاع المياه. فيما أصيب أطفال من مدينة أبورديس فى 


جنوب سيناء بأمراض جلدية بسبب عدم الاستحمام لندرة المياه وأرجع أحد المواطنين 


1- Pusok, K. 2016. “Public-Private Partnerships and Corruption in the Water and Sanitation Sectors 
in Developing Countries” Political Research Quarterly 69, at: http://journals.sagepub.com/doi/ 
abs/10.1177/1065912916658552. 

2- انظر» على سبيل المثال: مخاطر الفساد في نظم السداد والترخيص للمياه؛ 

Butterworth, J. and de la Harpe, J. 2009. Not So Petty: Corruption Risks in Payment and Licensing Systems 

for Water. U4 Brief 2009:26, at: http://www.u4.no/publications/not-so-petty-corruption-risks-in-payment-and- 

licensing-systems-for-water/. 

3- جريدة البديل» العدد 273 فى 19/4/2008. مرجع ورد ذكره ضمن ورقة مقدمة من الباحث عبد المولى اسماعيل فى ملف رصد أحوال 

الحق فى المياه والنضال من أجل استعادته وتأسيس منتدى الحق فى المياه فى المنطقة العربية» نشرت فى الطبعة العربية من كتاب 

استعادة الملكية العامة للمياه. إنجازات ونضالات ورؤىء من أنحاء العالم» ترجمة ربيع وهبه» شبكة حقوق الأرض والسكنء القاهرة. 

نوفمبر تشرين الثانی» 2008. 
4- جريدة المصرى اليوم العدد 1125 13/7/2007 ضمن المرجع السابق. 
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أزمة نقص مياه الشرب إلي المصايف قائلا: الأثرياء في المصايف لازم يشربوا مياها 
نظيفة والغلابة لا يجدون كوب ماء.“ 


كان توشّع شركات المياه الخاضّة بدعم من البنك الدولي ومؤْسّسات دولية أخرى 
حِزءًا من سياسات تحويل البلدان النامية والانتقالية إلى اقتصاديات السوق. وقد اغاق 
البلدان الانتقالية في أوربًا الشرقية ضمن موجة امتيازات المياه: في جمهورية التشيك 
والمجر؛ وفي أمريك اللاتينية خاصة الأرجنتين» حيث تم خصخصة سلسلة من المدن 
الرئيسة» منها امتياز «فلاغشيب م«نطءعه!۴» لشركة أغواس آرجنتيناس :تمناصعونى سعد في 
العاصمة بيونس أيرس. وفي آسياء مثل خصخصة مدينتين رئيستين هما مانيلا وجاكارتاء 
وفي إفريقيا حيث كان قد تم الحصول على الامتيازات في مستعمرات فرنسية سابقة. 
ومنها ساحل العاج» وبعض البلدات في جوب إفريقيا أيضاء وأثناء اتعقاة مدق المياه 
العالمي في لاهاي عام 2000ء كان كبار مسؤولي البنك الدولي يعرضون لخصخصة المياه 


بوصفها حتمية تاريخية. مستخدمين في عرضهم هذا عبارة «لا بديل عن ذلك».* 


ولا تزال إجراءات رفع يد الدولة عن إدارة سلع أساسية مثل المياه يجري 
على قدم وساق» حيث وقت كتابة هذه الورقة كانت الحكومة المصرية تعلن 
عن أسعار عدادات المياه الجديدة التي أعدتها شركة مياه الشرب بالقاهرة 
الكبرىء تطبيقا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 758 لسنة 
7:, باعتماد اللائحة الموحخدة والملاحق المرفقة بها اعتبارًا من 28 سبتمبر /أيلول 
7 كذلك كان الرئيس الحالي قد ألغى قرارًا جمهوريًا كان قد أصدره الرئيس 
الأسبق حسني مبارك» بشأن نقل تبعية أصول ومحطات وشبكات وخطوط مياه 
الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 


1- المرجع السابق. 

2- لمزيد من المعلومات حول بداية دعم المؤسسات المالية الدولية لخصخصة المياه» والمقاومة التي أثارتها هذه الموجة خاصة في 
تسعينيات القرن المنصرم» انظر: استعادة الملكية العامة للمياه. ورد ذكره. 

3- للاطلاع على تسعيرة العدادات. انظر: جريدة الدستور القاهرة. 30 اكتوب ر/تشرين الأول عبر: 10007,005]0:015/1606675//:صاغخط. 
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للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.”" وهو قرار يسترعى الانتباه ويتطلب 
التحليل الدقيق في ظل التضارب الواضح في سياسات الدولة في الوقت الحاليء والتي 
لا يظهر منها سوى الجور على حقوق المواطنين من رفع أسعارء ومنع سبل الاحتجاج 
السلمية التي يكفلها الدستور والقانون. 


في المقابل» استمرت الاحتجاجات على الحرمان من المياه ونقصها وسوء جودتهاء على 
مدار السنين الماضية. حتى فى منطقة القاهرة الكبرىء لا فى القرى النائية والنجوع 
الأكثر فقرًا فحسب: 


«أنا من ساكنى منطقة طوابق فيصل والمعروف أن المنطقة ومناطق 
مجاورة كمنطقة منشية البكرى والمريوطية كانت تعانى انقطاع المياه 
لساعات طويلة في السنوات الأخيرة إلى أن تمّ حل المشكلة جزئيا بعد 
افتتاح المرحلة الأولى من محطة مياه مدينة 6 أكتوبر ولكن عاودت هذه 
الأيام المشكلة في الظهور وعاد انقطاع المياه ل 12 ساعة يوميًا تقريبًا. 
هى الحكومة ما بتتحركش غير لما الناس تطلع تقطع الطريق الدائري زى 
ماحصل من سكان هذه المنطقة سابقًا. هى طريقة خاطئة للاحتجاج» 
ولكنها المثلى في مصر. انتظرونا ع الدائري. كلاكيت تاني مرة». !0 


تكرر المشاهد هذه في عدة محافظات. مثل الدقهلية وقنا والفيوم, ففي قناء على 
سبيل المثالء شكا أهالي قرى الحسينات والشقيقي والقلعية بمركز أبو تشت وقرى 
الكوم الأحمر والعسيرات وحاجز الدهسة البحري والحاج سلا «من معاناتهم اليومية 
بسبب نقص مياه الشرب واعتماد الأهالي على شراء الجراكن لسد احتياجاتهم من 
المياه © 


1- «السيسي يلغي قرارًا جمهوريًا ل مبارك؛ بشأن أصول ومحطات وشبكات الشربء جريدة الوطنء 7 أكتوبر/تشرين الأول» 2017ء عبر: 


.https://www.elwatannews.com/news/details/2589078 
.2016 «احتجاجات بسبب انقطاع المياه والكهرباء»» جريدة المصري اليوم, العدد 4378» 8 يونيو/حزيران‎ -2 
المرجع السابق.‎ -3 
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النضال من أجل الحق ف الممياه: 


مثل المنتدى العالمي للمياه الذي عقد في آذار/مارس 2003 في كويوتو باليابان لحظة 
فاصلة في الجدل الدولي حول المياه. فقد تحدثت خلاله مجموعات المجتمع المدني 
من جميع أنحاء العالم بقوة ضد خصخصة المياه» وقدموا الأدلة لكثير من الناس على 
فشلها الحاد في الجنوب والشمال على حد سواء. وقد أفسد هذه المداخلات منظمو 
المنتتدىء. وبخاصة المجلس العالمي للمياه لخدمك W٠٤٠‏ 100:14 ذو التوجع النيوليبرالي» 
بهدف الترويج للشراكات العامة الخاصة التي تمضي قدمًا." 


وقد رأى المجلس العالمي للمياه. والمؤسسات المالية الدولية وكثير من الحكومات 
الشمالية أن الاستجابة لانسحاب شركات المياه متعددة الجنسية من الجنوب ينبغي 
أن يكون بدعم تلك الشركات» وتغطية المخاطر السياسية ووضع ضمانات للربح. ومن 
الملاحظ أنه لم يكن هناك تقريبًا أي إشارة للطريق الفعّال الأكثر وضوحًا ألا وهو 
تحسين وتوسيع مد المياه العامة. وبعد انقضاء المنتدى العالمي للمياه مباشرة.ء حضر 
مايزيد عن مئة ناشط من أنحاء العالم حلقة نقاشية حول بدائل الخصخصة. وخلص 
المجتمعون وقتها إلى أن هناك نماذج عديدة لمرافق المياه العامة التي تعمل على 
نحو جيد» وأن ثمة مدى واسع من المناهج والطرق الابتكارية الجديدة التي أسفرت 
بالفعل عن تحسينات حقيقية في توفير المياه العامة. وهو الوضع الذي لم يقتصر 
على الجنوب وحده. 

وعلى مدار عام 2003 تبلور الجهد المتناغم لتحسين الوعي والجدل حول طرح 
حلول لاستعادة الملكية العامة للمياه. ويعد عقد حلقة نقاشية موفقة للمتابعة 
أثناء المنتدى الاجتماعي العالمي الثالث في مومبايء بالهند. عام 2004ء تم تدشين 
مشروع مشترك بين ائتلاف من المنظمات غير الحكومية والقائمين بالحملات 
وعامة الناس والنشطاء المناهضين للخصخصة. وأكاديميينء ومديري مرافق مياه 


عامة» واتحادات عمالية. وتم تأسيس موقع إلكتروني على شبكة المعلومات 


1- استعادة الملكية العامة للمياه. مذكور سالقًا. 
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الإنترنت عنوانه عدالة المياه 01:5.ع1(115]16ع570910:172 بوصفه مركرً توضيحيًا ومنت دَى 
ليسي الان 


قدر لهذه التحركات المدنية والحركات الاجتماعية أن تجد صدى في جميع بلدان 
الجنوب» بل ونشطاء كثيرين في بلدان الشمالء وكان من ضمن النشطاء من اجتمعوا 
على الأهداف نفسها حتى قبل معرفة هذه التطورات من المجتمعات المدنية العالمية, 
وكذلك في البلدان الناطقة بالعربية» وشعوب أصلية في منطقة الضاد. 


هكا اجتمعت مقومات تف كيل متسدى الحق في المياة في المنطقة العربية 
بمبادرة من نشطاء وجمعيات ومؤسسات محلية ودولية» وصار هذا المنتدى هو المنبر 
المدتي الرقيس للتضال من أجل الحق في المياف وتقطت في إطازه جمعيات جديدة 
وتشكلت برامج مختلفة لرصد انتهاكات الحق في المياه» فضلا عن توصيل المعرفة 
والأسس القانونية والحقوقية للحق والتدريب على كيفية التعامل مع الحق في المياه 
في سياقات مختلفة من جنها تآثير المؤسسات المالية الدولية على ممارسة هذا الحقٌ 
والحصول على المياه ضمن المواصفات المقننة في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. 


تباينت أنشطة المنتدى لا شك من بلد إلى آخرء وجاءت التطوّرات السياسية المصاحبة 
لما سمي بالربيع العربي لتضفي صعوبات مركبة ومتفاقمة على العمل المدني عمومًا 
في هذه المنطقة - المنكوبة - معظم الوقت. في مصر أصبح عمل الجمعيات أقرب 
إلى المستحيل. بعد موجات التخوين المنطلقة من شوفينية قاتلة لروح الاختلاف والرغبة 
في التغيير. صار التضييق على مؤسسات المجتمع المدني وأي تحركات جماعية خانقًا 
وغطيعًا وضل إلى العيس: والفقع من السقو ومضادرة الأول النغاضة وكذنك أضول 
الجمعيات. وهذا وضع يفرض علينا واجب الابتكار والعمل الجادء لا سيما في إطار 
هذا المنتدى الذي يمكن أن يشكل مصدر قوي ضد جور الحكومات» ويمكن أن يمارس 
ضغوطا جيدة من خلال مناصرة متبادلة لدعم المجتمعات المدنية بعضها بعصا في 


المنطقة. وهذا ما سنفنده بشىء من التفصيل فى الجزء التالى من توصيات. 
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توصيات: 


ربط النشاط الأهلي والتحرّكات الجماعية في كل بلد بالمشكلات نفسها في البلدان 
الأخرىء لا على الصعيد الإقليمي فحسب. بل العالمي أيضا؛ 

ربط جميع المشكلات المرتبطة بالمياه من كمية وجودة وإمكانية الحصول عليهاء 
وكذلك السدود والمشاريع الكهرومائية بعوامل التغير المناخي وخطورته على الأجيال 
الحالية والقادمة؛ 

الاهتمام بالجانب التوعوي/التحسيسي فيما يتعلق بسلوكيات المواطنين في المحافظة 
على مورد المياه وعدم إهداره في الأماكن التي تتميز عن غيرها بوفرة مياه وهمية؛ 
اختصام البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية فيما يتعلق بالأضرار الناجمة 
عن خصخصة المياه» أو رفع الدعم عنهاء لا سيما أن هذا الدعم هو دعم وهمي في 
ظل غياب حياة كريمة من تعليم وصحة وسكن؛ 

التشديد على التجربة الخاصة لكل بلد وضرورة احترام المؤسسات المالية لخصوصية 
وطبيعة البلدان المختلفة التي لا يصلح معها تطبيق أجندة موحدةء ثبت علميًا أنها 
تفاقم من الفقر والتدهور الصحي والبيئي» خاصة أجندة خصخصة المياه؛ 

تبادل خبرات دعم المجتمع المدني بين البلدان في المنطقة. عن طريق ضغط 
جماعات وحركات اجتماعية في بلد على حكوماتها وحكومات بلدان أخرىء 
تعضيد العلاقة بين المجتمع المدني في البلدان المضارة من بعض مشاريع التنمية 
المزعومة مثل سد النهضة فى إثيوبياء لدرء مزيد من المشكلات البيئيةء والتوجه 
لاختيار أساليب أفضل في التنمية؛ 

للمياه بعيدًا عن شركات عابرة القوميات؛ 
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الضغط على الحكومات والمؤسسات المالية لتوفير الدعم لتجارب الإدارة المحلية 
للمياه مع تقديم الضمانات الكافية لنجاح التجربة» بعيدًا عن الشركات الخاصة؛ 
العمل مع جميع الأطراف المعنية لنشر الأفكار الخاصة بالإدارة المحلية للمياه 
دون الاكتفاء بالمؤتمرات وأوراق العمل التي تستقر في كتب لا تصل إلى المواطنين 
المضارين؛ 

تنشيط سبل المحاسبة للشركات الخاصة وفضح ممارساتها ومظاهر الفساد المرتبطة 
بأعمالها فى البلدان المختلفة؛ 

عمل خريطة إقليمية لمشاريع المياه ورصد ما يتعلق بها من عقود وممارسات 
ومثالب وفساد؛ 

التدقيق في الأموال المتدفقة في إنشاء مشاريع للمياه والصرف الصحي والريء 
وتتبع هذه الأموال مع مؤسسات محاربة الفساد ومؤسسات الشفافية للتصدي لهذه 
الممارسات والسياسات. 
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سد النهضة ....ودَورَ مؤسسات التمويل الدوليّة فى 
تسليع مياه النيل 
عبد المولى إسماعيل"" 


E. 


م 

مص *هية الل“ مقولة رذهها العالع اليوتاني "عيرووات» عندها زار مص ر مدد كرون 
مقت قل الاك ولك شل :سعظل مص هبة للل أء أن الغاذة أعظرة فى ظل قيام 
إحدى دول المنبع وهي أثيوبيا ببناء سد ”النهضة“ والذي سبقه بعض السدود الصغيرة 
مثل سد » وسيتبعه لاحقا سدودٌ أخرىء الأمر الذي سينعكسٌُ بالسلب على وضعية دولة 
الف هي وال الوا بالا 

وفي هذا الصدد تذهبٌ كثيرٌ من الآراء في طرح عدّة تساؤلات» بعضها يذهب 
إلى أحقية دول المنبع في الأنهر الدولية من إنشاء السدود التي تساعدها على تنمية 
موارذهنا الاقصادية ما على الحافي لعن هناك ال من الرقض لم روات السدوة 
بالنسبة لدول المصبٌ التي تتشارك مع دول المنبع في تلك الأنهار الدولية بدعوى 
التحكم في مواردها المالية بوساطة دول المنبع» إضافة إلى التأثير السلبي الذي سيلحق 
بحق مواطني تلك البلدان في الوصول للمياه. 

وعدا غق فلك الآراء فإن هناك كي سن النشكلات الإيكولوحية السلبية والغدمرة 
للموائكل الطبيعية المضاحية لا الشدؤة غامة. 


في السياق ذاته. يبرز خطاب سائد ترؤجه مؤسسات التمويل الدولية بأن إدارة 


الأحواض النهرية هي قضايا ذات طابع فني بحت بعيدًا عن أي أبعاد أخرى 


1- باحث فى مجال البيئة والتنميةء منسق منتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية . 
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وبخاصة البعدٌ السياسي والاقتصادي في آن واحد معًّاء وفي هذا الإطار يتم تناول قضايا 
السؤوة القن من مامد هة اا عفاي ذات طابع فني» حيث يتم حصر 
المفاوضات في هذا الجانب» في حين يتم استبعاد ما هو سياسي واقتصادي من تلك 
المفاوضات» في هذا السياق يأتي اتفاق الخرطوم الذي جرى التوقيع عليه بين مصر 
والسودان وأثيوبيا والذي سبقه اتفاق ”عنتيبي“ الذي جرى التوقيع عليه في أيار/مايو 


0 بين عدد من دول حوض النيل باستثناء مصرء والسودانء: وإريتريا. 


وكانت أثيوبيا قد قامت بفعل استباقي بعيدًا عن أيّ مشاورات مع دول حوض النيل 
وبخاصة دولتا المصبٌ والممرٌ بداية من عام 2010 بتوقيع اتفاقية ”عنتيبي“ بمشاركة 
بعض دول حوض النيل» ثم لاحقا جرى التوقيع على اتفاق الخرطوم في 10 مايو 2015 
الخاض بكونة اثفامًا عاق للتعاوق المشعرك: 


وفي اعتقادنا أن الجدل المثار حول سدّ ”النهضة“ وغيره من السدود التي تقام على 
الأنهار الدولية يأتي في إطار السياسات الدولية الرامية إلي إحكام السيطرة على موارد 
المياه بوساطة الشركات عابرة القومية وبدعم ومساندة من مؤْسّسات التمويل الدولية 
وبخاصة البنك الدولي والاستثمار الأوربيء ....إلخ. 


ولعل الهدف من وراء دور هذه المؤمّسات هو تحويل تلك الأنهار العالمية التي 
تدخل ضمن إطار الملك العام للأمم والشعوب التي ظلت تتعاون فيما بينها في 
إدارة تلك الموارد في إطار القيمة الانتفاعية إلى قيم تبادلية لصالح الشركات الكبرى 


ومؤسّسات التمويل الدولية. 


ولعل سد النهضة يمثل واحدًا من تلك التجارب التي تهدف لأن تكون نموذجًا يحتذى 
في خلق أسواق دولية للاتجار في المياه. 

ومايعنينافى هذه الورقة المنهجية المبنية على الحقّ فى الوصول للمياه 
باعثبارة عقا أصيلا لكل إنسان بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. ومن ثم 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه. هل بناء سد ”النهضة“ أو غيره من سدود تقام 
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على منابع الأنهار هو حق لدول منابع الأنهارء أم كونه مدخلا للتحكم والسيطرة 
الاقتصادية والسياسية؟ وأيضا لخلق وجني الأرباح بوساطة مؤسسات التمويل الدولية 


وشركات الاتجار في المياه عابرة القوميات مثال فيولياء السويس ....إلخ. 


في الاتان يتم تغليف خطابات التحكم والسيطرة على منابع الأنهار بخطابات من 
قبيل حقوق الدول في التنمية في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول على الضفتين 


في المضي قدمًا في تسليع الموارد الطبيعية وفي القلب منها الحقٌّ في المياه. 


في هذا السياق تأتي هذه الورقة التي تحاول أن تتناول قضية سد ”النهضة“ كنموذج 
تروّج له شركات المياه عابرة القومية ومؤسّسات التمويل الدولية لخلق الأسواق الدولية 
للتجارة في الفياد والاكتقال» من كون انعا حا إلى سلعة تباع في الأسواق الدولية, 
وفي ضوء هذه الإستراتيجية تتحرّك السياسات المائية في دول حوض النيل. 

ونحاول أن نتناول هذه القضية في عدد من المحاور نتناول في المحور الأول منها 
سياسات تسليع المياه من البنك الدولي إلى دول حوض النيل» وفى المحور الثاني 
نتناول بعض الحقائق المتعلقة بواقع الموارد المائية في دول حوض النيل وبالتركيز 
على أثيوبيا ومصرء بينما نتناول في المحور الثالث طبيعة الخلاف الناشئ بين مصر 
وا من التعاون المشترك. وفى المحور الرابع نعرج على الإدعاءات التي تتناولها 
خطابات دول حوض النيل في التأكيد على الحق في المياه في الوقت الذي تقوم فيه 
بتنفيذ سياسات تقوم على مبدأ التسليع» بينما في المحور الخامس نشير إلى بعض 


البدائل التي يمكن استخدامها للخروج من نفق الندرة المائية بدول حوض النيل. 
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المحور الأول: سياسات تسليع المياه من البنك الدولي إلى دول حوض النيل 


عى الرغم هن العديد من الدراسات التي قامت بها منظمات المسناءلة فى دول 
عديدة إلا أن خصخصة الموارد المائية لم يأت بفائدة لأفقر فقراء العالم ولا كانت ذات 
جدوق اقضادية ومن فم نادت كه ر من الدراسات بان يكف البتك الدولتي عن بذل 
كافة الجهود في خصخصة قطاع المياه والاستعاضة عن ذلك بالاستثمار في نظم تقوم 
على مزيد من المساءلة العلنية من قبل المواطنين . 

إلا أن البنك الدولي وفى رسم سا لأ رك هق ا ا بالقات 
السوقه يعاونة قى ذلك كتيسن المؤسسات وبعض منظمات المجتمع الفدني التي 
تتذيل خطاباته التي تعمد إلى الترويج إلى ربط استدامة الموارد المائية بآليات السوق. 


فقد عمد البنك الدولي على الاستثمار في قطاع المياه على الصعيد الدولي حيث 
تعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر عالمي للتمويل الخارجي للتدخلات ذات الصلة 
بالمياه. وبلغ إجمالي الموارد المالية المُقدّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
والمؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي خلال خمس 


سنوات فى الفترة من 2009 إلى 2013 الماضية ما قيمته 16,9 مليار دولار“ 


وفى المنطقة العربية وعلى مدار ما يقرب من 60 عامًا بدأت منذ 1961ء بلغت جملة 
تلك الاستثمارات ما يزيد عن ال15 مليار دولار في 284 مشروعًا شملت اختصت مصر 
وحدها 25 ما > وعلى الرغم من هذه الاستثمارات مازالت منطقة الشرق الأوسط 


وشمال أفريقيا تعاني المزيد والمزيد من المشكلات المائية بشهادة البنك الدولي ذاته. 


وتقوم رؤية البنك الدولي الأساسية في مجال إدارة المياه على عدد من المحاور 


1- - يحي شوكت: تأثير سياسات وبرامج البنك الدولي على العمران في مصرءمركز معلومات البنك. القاهرة 2013» ص15. 
http://www.albankaldawli.org/ar/results/2013/04/12/water-sanitation-results-profile‏ -2 
3- حافظة البنك الدولي بنشروعات المياه بالمنطقة العربيةء في الفترة من 1961 حتى 2017ء تم تجميعها بمعرفة الباحث. 
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الأساسية التي تشير إلى أن تحقيق الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
يتطلب طريقة جديدة للنظر إلى إدارة المياه. فقد أذت السياسات والحوافز ومواطن 
الضعف المؤسّسي في بلدان كثيرة إلى الاستخدام عديم الكفاءة متدني القيمة للمياه 
بالإضافة إلى تقديم خدمات للمياه لا يعتمد عليهاء وعدم تنظيم استخدام المياه 
وتصريف المياه العادمة. وعلى الرغم من ندرة المياه تعتبر رسوم خدمات المياه في 
المنطقة شديدة الانخفاضء ويعتبر الدعم الفعلي للمياه في المنطقة الأعلى في العالم 
وتشجّع هذه السياسات تدهور المواردء وتفاقم عجز الموازنات» وتزيد مكامن الضعف 
تعقيدا. وسيكون للطريقة التي يتم إيصال المياه بها وتخصيصها وتسعيرها وإدارتها 
اعبات غميقة على النمو الاقتصادي في المنطقةء وستحدّد هيكل اقتصادها واستدامتها 
البيئية الاحتواء الاجتماعي والاستقرار الإقليمي". 


وعلى المجتمعات أن تتجاوز النهج التقليدي في إدارة هذه الندرة بتعزيز الإمدادات 
والنظر في الحلول المثيرة للجدلء والتي قد تشمل سياسات تتمخض عن حوافز 
للمحافظة على المياه وكفاءة استخدامهاء بما في ذلك الرسوم والغرامات والتصاريح 
والتسعيرء وكذلك إعادة تدوير المياه العادمة وإعادة استخدامهاء وإعادة تخصيص المياه 
من المستخدمين الريفيين إلى المستخدمين بالمدن ومن الزراعة إلى الصناعة» أضف 
إلى ذلك أن الاحتواء الاجتماعي يجب أن يكون محوريًا لتقديم خدمات المياه وسبل 
حماية القطاعات السكانية الفقيرة والمهمشة من المخاطر المرتبطة بالمياه”. 


ويكمن جزء من تحدي المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة الطلب 
ووضع الحوافز المناسبة للاقتصاد في المياه. وهذه قضايا حسّاسة سياسيًا لكن مثل 
هذه الإدارة لا غنى عنهاء لتحسين تقديم خدمات وإنتاجية الموارد المائية. وبإمكان 
رسوم خدمات المياه أن تشجّع على المحافظة عليه. وبإمكانها أيضا توفير التمويل 
لحماية الموارد المائية وصيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات” 


1- ما بعد ندرة المياه .. الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقياء البنك الدوليء 2017. 
2- - المرجع السابق ص5 
3- - المرجع السابق» ص11 
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ويستلزم إدارة الموارد المائية في المنطقة بشكل أفضل والموازنة بشكل مستدام 
بين العرض والطلب عن طريق ثلاث إستراتيجيات يمكن انتهاجها لتعزيز الأمن المائيء 
وهى: 


- خفض استخدام (أو فقدان) المياه للحدّ من الطلب. 

تشمل إستراتيجيات إدارة الطلب رسوم خدمات المياه والتسعير اللذين يجسدان ندرة 
المورد ويشجعان على الحفاظ عليه؛ والحوافز والتقنيات الرامية إلى زيادة الإنتاجية 
وتحسين الكفاءة؛ ومكافحة الفقد والتسرب. 


- إعادة تخصيص المياه لمواءمة الطلب. 

تشمل اللوائح التنظيمية والأدوات المستندة إلى السوق تخطيط وتحديد أولويات 
استخدامات المياه عالية القيمة التي تقابلها ضمانات للإنصاف والاستقرار الاجتماعيين؛ 
وحقوق المياه والدعم المالي وسياسات التسعير؛ واللوائح التنظيمية والإنفاذ لمكافحة 
الاستغلال المفرط غير المخطط. 


- توفير (أو إيجاد) مزيد من المياه لتلبية الطلب. 

تشمل الاستجابات على جانب العرض تطوير محفظة متنوعة من الموارد المائية 
التقليدية وغير التقليدية؛ والاستخدام المنسق للمياه السطحية والجوفية؛ وتجميع مياه 
العواصف وإعادة تدوير المياه العادمة وإعادة استخدامها 


وفى ضوء خطابات البنك الدولي أن عدم تسعير خدمات المياه بشكل سليم 
يؤذي إلى تقويض الاستدامة المالية لتلك الخدمات. ويفوق متوسط تكاليف الخدمة 
متوسط رسوم الخدمة في معظم بلدان الشرق». (الجمعية العربية لمرافق المياه 
4) مما يدل على نقص استرداد التكلفة. ويبلغ السعر الذي يتم تحميله على 
مستهلك المياه في المنطقة العربية في المتوسط 35 % من تكلفة الإنتاج من 
المصادر التقليدية. وفي حالة المياه المحلاة لا تغطي الرسوم إلا 10% فقط . 
ويعتبر استرداد لضمان استدامة خدمات المياه على المدى الطويلء كما أنْ عدم 
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استرداد التكاليف بإمكانه أن يقوّض بشْدّة قدرة مرفق المياه على معالجة المياه العادمة 
وأيضًا يؤدّي إلى تدهور جودة المياه وتدهور النظم الأيكولوجية للمياه العذبة". 

ويضع البنك الدولي في دراسته تلك إشارة إلى المقارنة بالأسعار على المتر مكعب 
من استهلاك المياه في بعض بلدان المنطقة العربية ومثيلتها من البلدان الأخرى, فعلى 
سبيل المثال لا تتجاوز قيمة المتر مكعب من استهلاك المياه في القاهرة والإسكندرية, 
وبيروت» وجدة. ودمشق النصف دولار نجدها في مدينة لندن مقلا تصل إلى أربعة 
دولارات للمتر مكعب الواحد. وفي الوقت الذي تزيد فيه عن الدولار الواحد بالنسبة 


لمدن عربية كالدار البيضاء والرباط وتقترب من ال2 دولار في رام الله ومسقط وأبوظبي 


إن تثمين وتسعير المياه قضية حسّاسة سياسيًا ولكنه أمر ضروريء وفى استقصاء 
حديث أجراه «المنتدى العربى للب i‏ والتنم 1 أن 060 من المة ركن فى هذا الاستقصاء 


مستعدون لدفع رسوم أكبر لاستهلاك المياه في مقابل تحسين المزايا الاجتماعية ^ 


مما سبق يؤكد البنك الدولي في خطاباته على ربط كفاءة إدارة المياه بتسليع هذا 
المورد. وهو ما يرد في خطاباته وأيضًا سياساته والتي تعكس نفسها في كافة قروض 


البنك الدولي لتمويل مشاريع المياه في كافة بلدان العالم. 


1- - المرجع السابق» ص]11. 
2- - المرجع السابق» ص17. 
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المحور الثاني: حقائق حول الموارد المائية بدول حوض النيل 


فشكل عوض الثيل من عشر دول هي مصن والسودات وجتوب السودان» وأقيواء 
وأوغنداء وروانداء وبورونديء وتنزانياء والكونغو الديمقراطية: وكينياء وإريتريا كمراقب» 
ويغطى حوض النيل مساحة 3,4 مليون كم* من المنبع في بحيرة فيكتوريا حتّى 
المصبٌ في البحر المتوسط". 


يعد نهر النيل أطول الأنهار في العالم الذي يمتدّ لمسافة 6690 كيلو متر مربّع © 
من منابعه الاستوائية إلى مصبّاته في البحر المتوسط مارًا بإحدى عشرة دولة تمتدّ من 
دول منابع النيل وهي مصر باعتبارها دول مصبٌ. والسودان وجنوب السودان باعتبارهما 
دولتي ممرّء وباقي الدول دول المنبع”. (ساسة بوست» 30 أبريل 2014)» وتعدٌ مصر 
(100 مليون نسمةء ومليون متر مكب من حيث المساحة) باعتبارها دولة المصبٌّ 
هي أفقر تلك البلدان من حيث ندرة المياه إذ يمثل مورد النيل 97 % من موارد مصر 
المائية. ال3% الباقية هي مياه جوفية واحد بالمئة فقط مياه متجذدة والباقي غير 
متجدّد. وتبلغ حصة مصر المائية وفقا لاتفاقيات دول حوض النيل 55 مليار متر مكعب» 
بينما تحصل السودان على 18 مليار متر مكعب بنسبة تمثل 7796 من مواردها المائية. 


بينما أثيوبيا التي يقطنها 90 مليون نسمة يوجد بها 12 نهرًا و11 بحيرة عذبة 
وأربع بحيرات بركانية. ويصل كمّية الأمطار المتساقطة على الهضبة الأثيوبية ب935 
مليار متر مكعب في السنة منها 590 مليار متر مكعب تتساقط على منابع 
النيل الأثيوبية» وذلك بخلاف المياه الجوفية المتجددة التي تبلغ حوالي 20 مليار 
متر مكعب * لا توجد لديها أىّ مشكلات مائية من حيث قدرتها على توفير 
المياه اللازمة للزراعة حيث إن حجم الأمطار المتساقطة على الهضاب الأثيوبية 
أثيونياة ومن قم فان المشكلت الي تاها أثبوينا تعلق عدف فرافر ال ة 


1- - ساسة بوست» 30 أبريل 2017. 


2- - د.م إبراهيم مصطفى كامل» محاضرة حول سد النهضة بنقابة الصحفيينء 14أكتوبر 2010 . 
3- ساسة بوسٽ» مرجع سابق. 
4- - د.زكى البحيري» مصر ومشكلات مياه النيلء الهيئة العامة للكتاب» 2016. 
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الأساسية القادرة على التعامل مع هذه الوفرة المائية. 


ولعلٌ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام, لماذا تثار هذه التوترات المائية 
بين دول حوض النيل الآن؟ وهل يعنى ذلك أنْ مياه النيل لا تكفي سكانها «الذين يزيد 
عددهم عن ثلاثمئة مليون نسمة, تمثل مصر ما يقارب ال27% منها؟. 


الحقيقة أن مساحة النيل البالغة 2,960,000 كيلو متر مربّع. لا يستقبل سوى ما 
يقارب ال2596 من جملة الأمطار المتساقطة على الهضبة الإثيوبية والاستوائية ومن ثم» 
فان هناك 75% من جملة الأمطار المتساقطة يذهب الجزء الأعظم منها هدرًا سواء في 
البحر الأحمر والمحيط الهنديء وإذا كانت الأرقام تتحدّث عن أنْ حصة مصر والسودان 
ما تصل إلى 74 مليار متر مكعب ( 55,5 لمصر 18,5 للسودان) فإِنْ هناك ما يزيد عن 
أضعاف هذا الرقم تذهب هدرًا (وتدور هذه الأرقام بين1,6 إلى 2 تريليون متر مكعب) 
وهباء بسبب سوء إدارة الموارد المائية المتساقطة على الهضاب الأثيوبية والاستوائية 
معا (79,5% من موارد النيل تأتى من الهضبة الأثيوبية, 15% من الهضبة الاستوائية)» 
ومن ثم يمكن القول إن مياه النيل تكفى دول الحوض جميعا إذا ما أخذت إدارة هذا 
الموارد بيديها وبيديها فقطء وهناك من الخبرات الفئّية والمالية أيضًا ما يكفي إذا 
ما اجتمعت إرادة دول حوض النيل على التعاون فيما بينها في الاستفادة من الموارد 


ولكنْ عودة للسؤال الذي سبق طرحه: لماذا تثار هذه التوترات الآن؟ وهل الأمر 
يتعلق بالغبن الذي تشعر به بعض دول حوض النيل وبخاصة «أثيوبيا» لأنها لا تستفيد 
من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959ء أم أن الأمر يعود إلى غياب التعاون المشترك بين 
دول حوض النيل في تعظيم الاستفادة من هذا النهر وبخاصة أن ما يصل من المياه 
كجريان سطحي والمتمثل في 84 مليار متر مكعب. لا تمثل سوى 5% فقط ". 


1- - د.م إبراهيم مصطفى كاملء مرجع سابق . 
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1 الحقوق التي ترذ على الأنهار الدولية 


المياه ملك مشتركء وأن النهر الدولي الذي بدا فد فو هق اندول ع لد رود 
مشتركاء وقد ذهبت الجمعية العامّة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والأربعين عام 
8 على أن أي نظام للأنهار والبحيرات ينتمي لحوض صرف واحد يجب معاملته كوحدة 
متكاملة وليس كأجزاء منفصلة وكل دولة مشتركة في نظام مائي دولي لها الحق في 
نصيب معقول في الاستخدامات المقيّدة لمياه حوض الصرفء وأن على الدول المشاركة 
في النهر احترام الحقوق القانونية للدول الأخرى المشاركة فيه» مع حماية الحقوق 
المكتسبة الناجمة عن الاستغلال لفترة طويلة دون اعتراض باقي دول النظام المائي". 

اتفاقية استخدام المجارى المائية الدولية في غير الشؤون الملاحية في 21 مايو 1997 
وقد انطوت الاتفاقية على عدد من القواعد الأساسية من بينها احترام اتفاقيات المياه 
السابقةء الانتفاع والمشاركة المعقولان. عدم التسبّب في ضرر جوهري لأيّ دولة من دول 


المجرى المائي» ثم مبدأ الإخطار المسبق عند إقامة أيّ مشروعات مائية. 


على أن الحق الأساسي الذي يحكم قواعد الأنهار الدولية هو قاعدة الارتفاق وفى 
هذا الصدد يشير الدكتور «نبيل حلمى»» أن نهر النيل هو أحد الأنهار الدولية لمروره 
بأكفر سن وة لنذاء فاق القانون الددلى ينكلم حقوف الول لماز بها وفنا ةوق 


الارتفاق» وهو ما يمنع دولة واحدة من تنظيم حصص المياه في النهر”. 


1--د. زک البحيري» مرجع سابق» ص86. 
2-- المصري اليوم, العدد2162,. 15 مايو 2010 . 
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المحور الثالث: الصراع في مقابل التعاون المشترك 


لعل السؤال الذي يطرح نفسه ضمن هذا المحور متى بدأت قصة الصراع بين 
مصر وأثيوبيا؟. تشير بعض الدراسات إلى أن بداية هذا الصراع لعل البداية تعود إلى 
عام 1995 مع محاولة اغتيال ”مبارك“ أثناء ذهابه لحضور القمّة الأفريقية في أديس 
بابا آنذاكء والذي امتنع لاحقا عن زيارة دول أفريقيا بما فيها مؤتمراتها وبما فيها دول 
حوض النيل”". وعلى الرغم من هذا الفعل السياسي وأثره السلبي على غياب مصر 
عن الساحة الأفريقيةء والتي تعمّقت مع منتصف السبعينيات التي شهدت قيام رئيس 
الجمهورية المصرية آنذاك ”محمد أنور السادات“ باستخدام القوة في حالة أي محاولة 
أثيوبية لبناء أي سدود على منابع النيل وذلك في عام 1978ء وبرزت على السطح مقولة 
حروب المياهء وما أعقب تلك من عقود شهدت غياب شبه كامل لأيّ أثر مصري ليس 
على الساحة السياسية فقط ولكن أيضا الساحة الاقتصادية» وذلك في مقابل حقبة 
الخمسينيات والستينهات من القرن الماضي والقي كانت قد شهدت حضورًا مكثفا للفقل 
السياسي والاقتصادي المصري في الساحة الأفريقية وما لعبته من دور بارز مع حركات 


التحرّر الأفريقية آنذاك. 


وال المعظة الرئيسة التي كانت بداية الصراع حول موارد المياه هي في اعتقادنا 
عام 1998 مع ميلاد مبادرة دول حوض النيل التي تمت برعاية مؤسسات التمويل الدولية 
وعلى رأسها البنك الدولي» حيث برز خطاب جديد يتناول مشكلات المياه من منظور 
سلعي یری في المياه موردًا ثمينًا يمكن أن يدر أرباخًا طائلة ومن ثم تغيّرت النظرة 
إلى المياه من كونها حقا إلى سلعة يمكن الاتجار فيها. ولعلٌ هذه النظرة التي تتعامل 
مع المياه باعتبارها سلعة وليس عا هي الدافع الأساسي لهذه التوترات» ومن الأعجب 
أن ”مصر“ وهى البلد الأكثر تضرّرًا باعتبارها البلد الوحيد من بين كل دول حوض النيل 
التي ليس لها أي مورد مائي آخر سوى مياه النيل باستثناء أربعة مليارات متر مكعب 
مياه جوفية منها ثلاثة مليارات متر مكعب غير متجذدة. 


1-- د.زكى البحيري» مرجع سابق» ص433 
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لكنها وفى الوقت ذاته هي التي قادت الترويج لسياسات ”البنك الدولي“ وحفنة 
من الشركات عابرة القوميات التي تتاجر في المياه وبعض وكالات المعونة مثل وكالة 
المعونة الأمريكية, والكندية, والهولندية ... إلخ وهذه السياسات التي يجرى الترويج لها 
تقوم على النظر إلى المياه باعتبارها سلعة يجب الإتجار فيها وهذا التوجه الذي قاده 
”البنك الدولي“ وروّجت له الحكومة المصرية بدءًا من النصف الأول من تسعينيات 
القرن الماضي والذي توّج بإنشاء مبادرة دول حوض النيل في عام 1999برعاية مباشرة 
مق "اليفك الدولي». 


وفي إطار هذه المبادرة طرحت مجموعة من المشروعات يقوم جوهرها على إدارة 
منابع نهر النيل على أساس تجاريء على سبيل المثال التجارة الإقليمية للكهرباء والذي 
لن يتحقق إلا من خلال بناء بعض السدود على منابع النيل. في السياق ذاته تجدر 
الإشارة إلى المؤتمر الذي نظمه ”البنك الدولي“ عام 2000 في ”لاهاي“ والذي ناقش 
تقرير اللجنة العالمية للمياه التي كان مقرّرها آنذاك الدكتور ”إسماعيل سراج الدين“ 
نائب رئيس البنك الدولي آنذاك» وكانت مصر التي مثلها وفد كبير برئاسة وزير الري 
السابق الدكتور ”محمود أبو زيد“ وكانت ”مصر“ من أكثر الدول حماسا وتأييدًا لتقرير المؤتمر 
الذي يقوم على أساس تسليع المياه والاتجار بهاء وهذا التقرير أيضًا كان الأساس الذي قام 
عليه ”المجلس العالمي للمياه“ الذي يدين في نشأته لمدينة «مارسيليا» الفرنسية 
بقوة لوجود عدد من الشركات الفرنسية عابرة القوميات في مجال المياهء وأيضًا للدكتور 


«محمود أبوزيد» وزټر الري المصري السابق الذي ترأسه فی أغسطس 03 


وفي إطار هذه التوجهات الجديدة الرامية إلى الاتجار في مياه النيل جرى دخول 
أطراف جدد في الإدارة المائية لدول حوض النيل وهي «البنك الدولي» بعض الوكالات 
الدولية وشركات عابرة للقومية في مجال الاتجار في الماء» بدلا من إعمال مبدأ التعاون 
المشترك لدول حوض النيل القائم على الإرادة المستقلة. 


كما جرى في ركاب دخول «البنك الدولي» تقويض مراكز بحوث دول حوض 
النيل وعلى رأسها المراكز المصرية واستقدام خبراء من «البنك الدولي» يقومون 
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برسم السياسات المائية لدول حوض النيل بدعوى تعظيم الاستفادة من منابع النيل. 


وفي هذا السياق نعيد التذكير بالتحذيرات التي سبق وأن أطلقها أحد الخبراء 
المصريين وهو الدكتور»رشدي سعيد» منذ سنوات خلت حيث ذهب إلى القول إن 
دخول مصر هذه المبادرة «يقصد مبادرة دول حوض النيل» تكون قد وافقت وبطريقة 
ضمنيّة على مبدأ اعتبار المياه سلعة تحكمها قواعد السوق وهو مبدأ قد تكون له 
تبعات خطيرة كدولة مصبّ تصلها المياه من دول أخرى قد تجد في هذا المبدأ أساسا 
للمطالبة بثمن المياه التي تأتى منها في المستقبل"» وقد صدقت نبوءة الدكتور 
«رشدي سعيد» عندما وجدنا أحد المسؤولين عن ملف المياه بإحدى دول المنبع يقول 
إذا أرادت مصر أن تحصل على المياه فعليها أن تدفع. 


وما ذهب إليه أيضا وزير الري المصري السابق دكتور محمد نصر علام في أول حكومة 
جاءت من ميدان التحرير وهي حكومة عصام شرف أبان ثورة يناير 2011ء حيث اتهم 
دكتور نصر علام «محمود أبوزيد» في مذكرة كان قد أرسلها للدكتور «عصام شرف» 
رئيس الوزراء آنذاكء لبيان موقفه من قضية التفاوض حول الحقوق التاريخية لمصر في 
مياه النيلء متهما فيها نظام مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض 
النيل في يناير 2009. وقال في المذكرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها أنه 
قو انوا دما و مصر كل التنازلات» وم يجد أي كارت للتفاوض به وم يكن 
هناك إلا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع. كما رفضت المبادرة الرئاسية 
المصرية ‏ السودانية لإعلان مفوّضية النيلء وشنوا علينا هجومًا جماعيًا بإعلان شرم الشيخ 
وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية دون مصر والسودان. وأوضحت المذكرة مراحل 
التفاوض حول الاتفاق الإطاري لحوض النيل بداية من تولي وزراء المياه التفاوض حتى 
أزمة اجتماعات كينشاساء وتأثير المنشآت المائية في أعالي النيل على حصّة مصرء وحذر 
علام من خطورة الوضع المائي بسبب تأثير السدود الأثيوبية الجديدة على منابع النيلء 
رغم تهوين المسؤولين السابقين من خطورة القضية, والتأكيد الدائم على أن كل اتفاقات 


1- د. رشدي سعيد» مصر المستقبلءالمياه. الطاقةءالصحراءء دار الهلالء القاهرة. 2004ء ص237 . 


61 


دول المنابع لن تؤثر في مصر على الرغم من أنّها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما 
من حضتي مصر والسودان ۳ 


وفي هذا السياق يأتي اتفاق «عنتيبى» الذي جرى التوقيع عليه في 14 مايو 2010, 
من خلال قيام بعض دول حوض النيل منفردين (أثيوبياء وروانداء وأوغنداء وتنزانياء 
وكينيا) بتوقيع اتفاقية جديدة: تتعلق بتوزيع مياه النيل بعيدًا عن وجود دول المصب 
(السودان» مصر). « ويمنح الاتفاق الجديد دول منابع النيل الحق في إقامة المشروعات 
المائية في حوض النيل دون الحصول على موافقة مصر والسودان» بالإضافة إلى عدم 
الاعتراف باتفاقيتي 1929 و 1959 لتنظيم موارد نهر النيل» وعدم الالتزام بنظام الحصص 
المائية لدولتي المصبٌ «مصر والسودان»» 


وفي أعقاب ذلك قامت «أثيوبيا» بالشروع في بناء سد النهضة الذي سبقه مجموعة 
من السدود الصغيرة والذي سيتبعه مجموعة سدود أخرى ليس في «أثيوبيا» فقط بل 
وأيضًا في بلدان أخرى من دول حوض النيل ولعل ما صرحت به وزيرة الري الكينية 
عند التوقيع على اتفاق «عنتيبي» يعطي صورة واضحة لطبيعة الصراع الذي بات يأخذ 
أبعادًا جديدة والتي أكدث فيها «إن اتفاقية حوض النيل التي تمّ توقيعها عام 1929 
بين مصر ودول جنوب الحوضء أصبحت الآن «عتيقة وبالية وعفا عليها الزمن؛ لأن دول 
الجنوب كانت واقعة تحت سيطرة الاستعمار البريطاني» الذي وقع نيابة عنهاء وقالت 
إنه «برغم كل ذلك فإن الإطار القانوني لاتفاقية 1929 لا يرضى غالبية دول الحوض. 
هذه الاتفاقية لم يتم التفاوض عليها مع حكومة كينيا المستقلة. هذه الاتفاقيات التي 
تعود لعصر الاستعمار أعطت حق الاعتراض (الفيتو) لبعض البلاد على حساب الأخرىء 
وبالتالي أخلت بمبداً التعاون بين الدول والمساواة فيما بينها لاستغلال مصادر المياه, 
في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الحقوق في النهر 
الدولي مثل اتفاقيات الحدود. 


على الجانب الآخر أشار الدكتور «نبيل حلمي» إلى أنه لا يمكن لأيّ دولة أن تغيّر 
اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها في ظل الاحتلال والاستعمارء 


1- - https://www.masress.com/shorouk/418102 


62 


لافنا إلى أن مبدأ الاستخلاف الدولي أو التوارث الدولي لا يمكن تغييره بتغيّر نظم الحكم 
5 تلك النتداة وق اا على ولك بانقاقة ا غ ف السوسن: 
الموقعة في عام 1888ء وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطاني ومازالت مصر ملتزمة 
بها أمام المجتمع الدولي”. 


في السياق ذاته عندما ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 
0 إدراج موضوع المياه والصرف الصحي ضمن منظومة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان والتأكيد أنْ المياه تدخل ضمن نطاق المنظومة الدولية كحقٌّ من حقوق الإنسان» 
والذي صوت عليه 122 دولة بينما امتنعت عن التصويت 41 دولة. 


وقد بادرت الحكومة المصرية والوفود العربية على الموافقة على هذا المبدأ. في 
الوقت الذي امتنعت فيه ثلاث دول من حوض النيل وهي «أثيوبياء وكينياء وتنزانيا» 
لتنضمٌ إلى باقي الدول التي امتنعت عن التصويت وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية. وهولندا وكنداء وأسترالياء وإسرائيل ... إلخ. 


كما امتنعت أيضا ”تركيا“ عن التصويت. ومن المعروف أن الدولة التركية هي من 
الدول المتشاركة مع سورية والعراق في نهرى دجلة والفرات. 

هذا وقد برّرت بعض الدول التي امتنعت عن التصويت موقفها بأنها لم تحصل على 
تعليمات من عواصمها في الوقت المناسب بينما ترجح العديد من المصادر أن الدول 


التي امتنعت عن التصويت إنما يرجع امتناعها إلى ضغوط سياسية مورست عليها. 


ولا شك أن امتناع بعض دول خوض النيل عن التوقيع يطرخ العديد من علامات 
الاستفهام وأن هذا الامتناع يتوافق مع الرؤى الخاصة بمبادرة دول حوض النيل التي 
تتم برعاية من البنك الدولي وتسعى إلى الترويج للاتجار فى المياه وتسليعهاء وهو 
مالذهيت تيه إليه الدؤل التركبة التي سيق وأن ححذو البيان الغنافي لمدف 


1- - وائل علي» المصري اليوم عدد 20167ء 20مايو» 2010. 
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الشعوب حول المياه في مارس 2009 بمدينة أسطنبول وذلك على هامش ”المنتدى 
العالمي للمياه“ آنذاك من ضرورة وقف الهيمنة التركية على منابع المياه بنهري دجلة 


والفرات. 
ا محور الرابع: الحق في المياه من مصر إلي أثيوبيا ....ادّعاءات تكذبها حقائق 


في الوقت الذي تكثر فيه الخطابات على ضفاف دول حوض النيل من تأكيد العديد 
من الدول بالحق في المياه كمدخل لكل سياستها في كل ما يتعلّق بمشروعات الميام 
نجد أن أثيوبيا تسعى وبكل قوة من تأكيد مبدأ التسليع في إدارة الموارد البيئية وما 
يخلفه ذلك من انتهاكات تطال حق مواطنيها في الوصول للموارد الطبيعيةء من بينها 
الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الأثيوبية «خاصة» بعد عمليات القمع التي طالت 
العديد من المتظاهرين على أثر أعمال العنف والاحتجاجات في الفترة من 2015 إلى 
6» نتيجة الشروع في انتزاع العديد من أراضي الأورومو الزراعية وأجزاء من أقاليمها 


لتوسيع العاصمة. وإقامة سذ النهضة"». 


في السياق ذاته تشهد دول حوض النيل المزيد من الاستيلاء على الموارد 
الطبيعية وبخاصة ما يتعلق بالأرض حيث يبرز سيادة نمط الاستيلاء على الأراضي 
مثال شركة «فاروس» الدولية للاستثمار التابعة للمملكة العربية السعودية. وشركات 
إماراتية ومصرية تسيطر على 30 مليون هكتار في الأراضي السودانيةء شركة 
جنوب أفريقياء وفي عام 2010 سيطرت شركة جنوب أفريقيا الصينية تسيطران 
على 12800مليون هكتار بالكونغو أيضا الشركة السويدية السعودية استولت على 


0 ألف هكتار وذلك 2008 من الأراضي التنزانية ”. 


1- http://www.qiraatafrican.com/home/new 


2- GRAIN, ODDO Securities, ETC Group,2012. 
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وفي القلب منها أثيوبيا ومصرء وهناك العديد من المشروعات التي يتم نزعها من 
الملك العام إلى الخاصٌ وفى أثيوبيا قامت الحكومة الإثيوبية خلال العقدين الأخيرين 
سياسة مصادرة الأراضي الزراعية من صغار الفلاحين وبيعها للمستثمرين الأجانب» 
بحيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة ما بين 60 إلى 80 مليون هكتارء وفقا لما 
ذكرته صحيفة «تيجري نيوز» الإثيوبية. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإثيوبي 
السابق مليس زيناوي قام عام 1995 بتعديل بعض مواد الدستور بحيث تصبح الأراضي 
الزراعية الموجودة في البلاد بمثابة «أملاك عامة للدولة» لا يمكن بيعها بشكل شخصي 


أو تبديله, 


ولا يختلف الأمر كثيرًا في مصر حيث هناك بالفعل ما يقرب من 2000 محطة صغيرة 
لمعالجة المياه يديرها القطاع الخاص» وفي قطاع معالجة مياه الصرف بدأ التشغيل 
الفعلي لمحطة تم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاصٌ في القاهرة 
الجديدة. وتم بناء محطتين إضافيتين في مدينة السادس من أكتوبر وأبورواش والتي 
تقعان على مشارف القاهرة 

أيضا وفي سابقة جديدة وانتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي 
بوزارة الإسكان من فتح المظاريف الفنية والمالية لمناقصة إدارة وتشغيل محطة مياه 
القاهرة الجديدة. وفازت ولأول مرة بالمناقصة شركة إسبانية - مصرية. وتقدر الطاقة 
الإجمالية لمشروع محطة مياه القاهرة الجديدة بمليوني متر مكعب يوميًاء بينما 
المرحلة الأولى التي ستدخل الخدمة قريبا تبلغ طاقتها 500 ألف م3 يومياء من المقرّر 
أن تخدم نحو مليوني مواطن» وستسهم في تنمية نحو 35 ألف فدان بمدينة القاهرة 
الجديدة. أي ما يعادل ثلث مساحة المدينة تقريبا 


1- https://aawsat.com/home/article. 


2- - الجريدة الرسميةء عدد 34 مكرر في 17 يونيه 2015. 
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الطريق نحو خصخصة المياه فى مصر 

في عام 2015 شهد تغيّرًا جذريًا وتطورًا ولأول مرة في تاريخ إدارة الري في مصر 
من خلال صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1562 لسنة 2015 ”» الذي نص في مادته 
الأولى على إنشاء الشركة القابضة للري والصرفء يكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرّها 
القاهرة. ويناط بها كما جاء في نص المادة الثانية «يكون غرض الشركة القابضة تنفيذ 
ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة 
بها وللشركات وعلى الأخص: 


- تأسيس شركات مساهمة تؤسّسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص 
الاعتبارية العامة أو الخاصّة أو الأفراد. 


- شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها. 


- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للشركة بما تتضمّنه من أسهم وصكوك 


تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى. 


- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة 
التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة. 


- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض 
أغراضها». 

إن الأمر برمّته يدخل في طريق خصخصة مياه الري المصري وبخاصة أن 

إصدار هذا القرار يأتي مواكبًّا وصدى لاتفاق الشراكة القطرية بين الحكومة 

المصرية والبنك الدولي -2015 2019ء الذي أكد ”أن إدارة هذا المورد يتسم بعدم 

الرشادة وأن صون الموارد المائية في مصر يجب أن يتمّ من خلال فرض سياسات 

سعرية تعمل على استعادة التكاليف. ومن ثم النظر إلى المياه باعتبارها سلعة 


1- الجريدة الرسميةء عدد 34 مكرر فى 17 يونيه 2015 
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ووضع سياسة سعرية خاصة بهاء كما يرى اتفاق الشراكة القطرية أن سياسات إدارة 
الموارد المائية المتعلقة بالزراعة يجب أن يكون للقطاع الخاصٌ دورًا محوريًا بها وذلك 
من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة روابط مجالس المياه. كما 
يرافق ذلك سياسات محصولية تقوم على الزراعات المحصولية الاستثمارية وذات الطبيعة 
النقدية.....». ولا شك أن إشراك القطاع الخاصٌ في إدارة موارد الري المصرية وهو تحول 
شديد الأهمية والذي يحدث لأول مرة في تاريخ إدارة موارد الري في مصر من خلال 
مشاركة القطاع الخاصء ولاشك أن إنشاء الشركة القابضة هو خطوة انتقالية لخصخصة 
الموارد المائية والصرف في مصر وبخاصة في قطاع الزراعة. 

ال محور الرابع: بعض البدائل للخروج من نفق الندرة اطائية 

إن أولى الخطوات الواجب أخذها في الاعتبار للخروج من نفق الندرة المائية هي: 

- تأكيد النظر إلى المياه باعتبارها حق يرتبط ببقاء الإنسان ووجوده على قيد الحياة 
وأن التعامل مع المياه باعتبارها سلعة يقوّض هذا الحق وفي اعتقادنا أن هذا المدخل 
الذي يعد في جوهره إنسانيا وأخلاقيا هو الذي يجب أن يقود السياسة المائية ليس 
فقط بالنسبة لمصر ولكن لدول حوض النيل مجتمعة وأن هذا المدخل يجب أن يترجم 
إلى واقع عملي سواء على مستوى دول حوض النيل أو على الصعيد المصري من خلال 
التأكيد على أن المياه ملك عام وحق لكل إنسان بعيدا عن السياسات الرامية إلى 
تسليعهاء ومن ثم حق كل إنسان في الوصول للمياه اللازمة للشرب أو إنتاج الغذاء 
وضرورة العمل على حث الحكومة المصرية بالتراجع عن تبنى السياسات الرامية إلى 
تسليع المياه بالتعاون مع بعض الوكالات الدولية مثل وكالة المعونة الأمريكية وغيرها 


- يجب النظر في مبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر في السياسات التي تحكم 
توجهاتها. 
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ضرورة قيام حكومات دول حوض النيل وبالأخص الحكومة المصرية عن ضرورة 
الإفصاح والشفافية عن كافة المشروعات التي تتم في إطار مبادرة دول حوض النيل. 


انضمام دول حوض النيل إلى قرار الأمم المتحدة والذي يؤكد الحق في المياه 
كأساس يضمن الالتزام الاخلاقى تجاه حق الشعوب في المياه. 


التأكيد على مبادئ إعلان الشعوب الصادر عن منتدى المياه البديل عام 2009 
بأسطنبول والذي أكد رفض سياسات الهيمنة على المياه من بينها التركية من خلال 
بناء السدود على كل الأنهار الموجودة بها والتأثيرات السلبية الناجمة عن ذلك على 
منطقة الشرق الأوسط. 


كما أكد الإعلان أنه آن الأوان لرفض لا شرعية ”المنتدى العالمي للمياه“ وأن يكون 
المنتدى القادم منتدى للشعوب تحت مظلة الأمم المتحدة وأن تتولى تنظيمه 
المؤسسات المدنية والحركات الاجتماعية من فلاحين والنقابات والسكان الأصليين 
...إلخ. 


رفض لكل صور وأشكال خصخصة المياه والدعوة لأن تكون إدارة الموارد المائية 
بشكل عمومي وتشاركي وتتسم بالعدالة والإنصاف بعيدا عن منطق الربح. 


كما دعا الإعلان إلى إعمال مبادئ الديمقراطية والاستدامة في كل صور إدارة المياه, 
ورفض كل صور الاتجار بالمياه بهدف الربح والآثار السلبية الناجمة عن ذلك على 
التغيرات المناخية التي يمكن أن تخل بالتوازن البيئي على كوكب الأرض والآثار 
القدفيرية الناجمة عن ذلك 


أيضا التأكيد على أن الوصول للمياه بالنوعية الجيدة حق من حقوق الإنسان ومن 
ثم فإن الحق في المياه يجب أن يصان من خلال تضمينه دساتير الدول والمواثيق 
الدولية. 


68 


- قيام دبلوماسية شعبية من منظمات المجتمع المدني على مستوى دول حوض 
النيل (بعيدا عن المؤسسات الحكومية التي ترتدي قناع المؤسسات غير الحكومية) 
وأيضا ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لبعض الحكومات التي تروؤج 
لمشروعات مبادرة دول حوض النيل ومنها الولايات المتحدة, وكنداء وهولنداء وفرنسا 
... إلخ وحثها على ضرورة الضغط على حكوماتها فيما يتعلق بإعمال حق الناس 
في الوصول للمياه اللازمة للشرب وإنتاج الغذاء بعيدا عن سياسات تسليع المياه. 
لعل هذه الخطوات يمكن أن تكون خطوة على الطريق تتبعها خطوات أخرى يمكن 
أن تساعد في تعظيم الاستفادة الفعلية من مياه النيل واستعادة دور دول حوض النيل 
في إدارة أوضاعها المائية بنفسها والتأكيد على أن تعظيم الاستفادة يكمن بالأساس في 
تعميق التعاون المشترك. 
الخلاصة 
خلصت الورقة إلى سعي مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدوليء 
وبنك الاستثمار الأوربي» وبنك التنمية والأعمار الأوربي يعاونها في ذلك الشركات عابرة 
القومية. إلى الانتقال من الماء كحق إلى سلعة ولا يقف الأمر عند حدود الموارد 
المائية. بل يمتد إلى كافة الموارد الطبيعية. وذلك من خلال الترويج لخطابات تهدف 
إلى الانتقال بتلك الموارد من الملك العام إلى الملك الخاص باعتبار أن هذه السياسات 


تحقق فاعلية إدارة مورد المياه. 


ولا يقتصر الأمر في الترويج لتلك الخطابات على مؤسسات التمويل الدولية فقط بل 
يمتد إلى منظمات من المجتمع المدني التي تستند عليها مؤسسات التمويل الدولية 
لإكساب خطابها مصداقية. 

وفي هذا السياق يأتي سد النهضة الذي يعد نموذجا في الترويج لتلك السياسات 


بهدف خلق أسواق دولية للمياه لجني المزيد من الأرباح. 
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ون كم فان كل ماتيدله دول المح في اروج مامات قلح السوارة الماتية 
باعتبارها مدخل للتنمية من خلال بناء السدود يأتي في السياق الذي يتم الترويج 
له فق قبل مؤسسات التمول الذولية وب دلا شن التصدي لفك السياسات هق قبل 
دول المصب والممر كخط الدفاع الأول في صون حقوقها فإنها تمارس الأدوار المفروضة 
نفسهاعلييا من قبل مؤسمات التموبل الدولية في الترويبع تلك السياسات الساعية 
إلى تسليع الموارد المائية ومن ثم مزيد من الانتقاص لحقوق المواطنين على ضفتي 
المنبع والمصبّ في الوصول للمياه. 


70 


ملاحق الدراسة 


إطار رقم 1: أهم الاتفاقيات المرتبطة بحوض النيل 


وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النر ل ريما یک ن المشترك 
فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من 
نسبة تدفق المياه إلى مصرء وهذه الاتفاقيات حسب ترتيبها الزمني كما يلي: 


(1) عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مقن ولوان اغا مع إيطاليا -التي كانت توقع 
باسم أريتريا- يقضي بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة 
يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل . 

(2) عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه 


بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه 
النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية. 


(3) عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر 
والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها 
أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي . 


(4) عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيلء هي اتفاقية أبرمتها الحكومة 
البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيلء أوغندا 
وكينيا وتنزانياء تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه 
النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على 
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فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدّد أمنها المائي» كما تنص على تقديم جميع 
التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى 
السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع 
السلطات المحلية. 
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على 
شلالات ”أوين“ لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر 
من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي 


تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة. 


(5) عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929, وتمّت عقب استقلال السودان عن 
مصرء وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب 
تخصص منها 55,5 مليار متر مكعب لمصرء و18,5 مليار متر مكعب للسودان» ولكن 
دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة. 


(6) مبادرة عام 1999: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليّة التي تجمع كل دول الحوض تحت 
مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع» وعدم الضررء 
إلا أنها آلية مؤقتة, ليست معاهدة أو اتفاقيةء لذا فإنها لا تحمل قوة إلزامية أو 
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ملحق رقم 2 اتفاق حول إعلان مبادئ بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية 
الديمقراطية وجمهورية السودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم 


ديباجة: 


تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية» وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية, 
وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛ 

وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصذر حيوي لتنمفية شعوب مصر وإثيوبيا 
والسودان؛ 

ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة: 

1- مبدأ التعاون: 

- التعاون على أساس التفاهم المشتركء والمنفعة المشتركة. وحسن النيّاتء والمكاسب 
للجميع: ومبادئ القانون الدولي. 

- التعاون في تفهّم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصبٌ بمختلف مناحيها. 


2- مبدأ التنمية» والتكامل الإقليمي والاستدامة: 

- الغرض من سذ النهضة هو توليد الطاقة. والمساهمة في التنمية الاقتصادية» والترويج 
للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد 
3- مبدأ عدم التسبّب في ضرر ذي شأن: 

- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن 
خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيس. 

- على الرغم من ذلك ففي حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدولء فإِن الدولة 
المتسبّبة في إحداث هذا الضرر عليهاء في غياب اتفاق حول هذا الفعلء اتخاذ 
كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضرّرة لتخفيف أو منع هذا الضررء 
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ومناقشة مسألة التحويض كلما كان ذلك متاس 
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: 


- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف 


- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب» سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة 
العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه. وليس على سبيل الحصر: 


أ- العناصر الجغرافية» والجغرافية المائية: والمائية. والمناخية. والبيئية وباقى العناصر 
ذات الصفة الطبيعية؛ 


ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ 
ج- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛ 


د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول 
الحوض الأخرى؛ 


ه- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ 


و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية. وتكلفة 
الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ 


ز- مدى توفر البدائلء ذات القيمة المقارنةء لاستخدام مخطط أو محدد؛ 

ح- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛ 

ط- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. 

5- مبداً التعاون في الملء الأول وإدارة السد: 

- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي 


للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء 
الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع. 
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- تستخدم الدول الثلاث. بروح التعاونء المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى 
بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء 
بغرض: 

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة 
السيناريوهات المختلفة. بالتوازي مع عملية بناء السد. 

* الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة. والتي يجوز 
لمالك السد ضبطها من وقت لآخر. 

* إخطار دولتي المصبّ بأيّ ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية 
تشغيل السد. 

- لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي 
المصبّء سوف تنش الدول الثلاث. من خلال الوزارات المعنية بالمياه آلية تنسيقية 
- الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهرًا منذ 
بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية. 

6- مبدأً بناء الثقة: 

- سيتم إعطاء دول المصبٌ الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سذ النهضة. 

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: 

مد روف قوفو كل فتن مضر واتبومنا والسؤذان البيانات والبعاوضات اللازمة لاحك الشات 
المشتركة للجنة الخبراء الوطنينء وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم. 

8- مبدأ أمان السد: 

- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء 
الدولية المتعلقة بأمان السد. 
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- سوف تستكمل أثيوبياء بحسن نية» التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد 


الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية. 
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: 

- سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية. ووحدة إقليم الدولة, 
والمنفعة المشتركة وحسن النواياء بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة 
للنهر. 

0 - مبدأً التسوية السلمية للمنازعات: 

- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق 
من خلال المشادزات أو الفاوض ؤوفقا لمبدأ حسن النيّات. إذا لم تنجح الأطراف في 
ل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات» فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق, 
الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة. 

وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم» السودان في23 من شهر مارس 
5 بين جمهورية مصر العربية. جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية 
السودان. 

عن جمهورية مصر العربية: عبد الفتاح السيسيء رئيس الجمهورية 

عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: هيلاماريام ديسالين» رئيس الوزراء 


عن جمهورية السودان: عمر حسن البشيرء رئيس الجمهورية 
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المؤمّساتٌ الدّولية والمالية وأثْرُها فى الحقٌّ فى 
مياه تونس 


محمد عيد مولاه/0” 


مقذمة 

تعؤدناء حين نتناول موضوع الحقوقء أن نركز على التزامات الدول بضمان حقوق 
الإنسان المتعدّدة المجسّمة فى الصكوك والمعاهدات والإعلانات الصادرة للغرض. لكثنا 
لم نكن نعر اهتمامًا كبيرًا في السابق» إلى الشركات متعدّدة الجنسيّات والمؤسّسات 
المالية والدولية. 

أمَا الآن» فقد تمّ إنجاز أعمال ودراسات كثيرةء تلقي الضوء على أثر هذه الشركات 
والمؤسسات المالية والدولية فى حقوق الإنسان بصفة عامُة. 

و تروم هذه الورقة في هذا الإطارء تقديم قراءة نقدية لأثر هذه المؤسّسات المالية 
والدولية على الحق في الماء في تونس» خصوصًا وإِنْ حضورها أصبح بارزا ومتواترًً. 

و قد رأينا أن تكون البداية بالقيام بمقاربة نقدية لمفهوم الحق في الماء عبر 
استعراض خصائص المنهج الحقوقي في علاقته بالماء. وعبر النظر في مقاربات أخرى 
مغايرة لمفهوم الحقٌء كما تتبناه منظمات الأمم المتّحدة. 

أما في المستوى الثاني» فسوف نقوم بتعداد هذه المؤسسات واستعراضها وبيان 
عملها ومشاريعها في تونس. 


1- باحثٌ وناشطٌ في مسائل العدالة المناخية والاجتماعية والسيادة الغذائية. 
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وسوف ننتقل في الجزء الثالث من الورقة» إلى تبيان أثر هذه المؤسّسات على حق 
العوفط ات والتوتسيين قى الماء: 

إِنْ هذا الأثر له صفة مباشرة من خلال فرض السياسات المتعلقة بهذا القطاع 
بارا ظرفاء وله فة قير اة تعلق يقر مامات اققصاذية اسعغراجية 
ونيوليبرالية تزيد من تبعية البلاد ونهب ثرواتها وتمنع عن التونسيين والتونسيّات من 
حقّ التصرّف في ثرواتهم والاستفادة منها وإدارتها للتمكن من ضمان حقوقهم في 
الماء وفي العيش الكريم. 


وفي الأخير تنتهي الورقة: بتلخيص لما تم التداول فيه مع التركيز على ضرورة تبني 
المقاربة الشمولية وضرورة العمل على تغيير النظام الاقتصادي لضمان الحقوق وعدم 
الاكتفاء بالجاتب الحقوقى الضيق. 


المحورٌ الأول + الق فى اللباة مقارية مفوومية تقدئة 

ظهر مفهوم الحقّ في المياه كنتيجة لتراكم مسار طويل تمت بلورته في مؤتمرات 
الأمم المتحدة وبرامجها في تفاعلها مع مختلف الحقوق الإنسانية ومسائل البيئة 
والتنمية. 

ففي نوفمبر سنة 2002»اعتمدت اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في المياه» وعرفته بأنه «حقٌ كل فرد في 
الحصول على كمّية من المياه تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديًا 
وميسورة مالا لاستخدامها في الأغراض الشخصية مع الحق في الصرف الصحيٌّ». 

إن الحق في المياه مرتبط بحقوق أخرى مثل السكن والتعليم والغذاء والصحة وهي 
حقوق مضمّنة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعاهدات أخرى 
تشمل الطفل والمعاقين وإزالة كافة أشكل التمييز ضدٌ النساء والسجناء والشعوب 
الأصلية واللاجئين ...إلخ. 
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إن كل ةه المعاهداة والنتيوداك المي وفعت الف فة الرؤلية لقوق الإنساة 
م 006 إلى افا الول على فيناة الت او ا ا امن فة 
الإنسان (1). 


ويعني كل هذه أنّ على الدول الالتزام بتوفير كمّيات معقولة ومأمونة السلامة من 
المياه للفرد للشرب والنظافة (مابين 50 إلى 100 لتر) وللكل دون تميّز مع ضمان الأمن 
الشخصي عند محاولة الوصول إلى منبع المياه وتأمين الوصول المادّي إليها (يجب ألا 
تتجاوز المسافة ألف متر). 


ويجب أن يبقى هذا الالتزام حتى في حالة العوز والفقر وفي حالة الإجهاد المائي 
أو افدر أو سين التغت راك المقاخينة, كما يشهل هذا الحق التمكن هن المعلومات 
حول المياه والمساهمة في إدارة التصرّف فيها (أي اتخاذ القرارات المرتبطة بها وطنيًا 
وجِهّويًا ومحليًا). 


إن هذا انمق لا بف مجالات القرى قل العق في الميناه للرراعة باليهم أن معا 
إمكانية لإيجاد رابط مع الحقّ في التنمية وفي توفير الغذاء. لكنّ هذه الروابط مازالت 


ققفاضة وفاقة. 


إن المستقرٌ في التقاومر أن الخ سو للقدرد فط للوضول إلى مياه شرب سايمة 
وبكمّية كافية مع الصرف الصحّي لحفظ الصحّة وضمان العيش الكريم. وهذا ما تم 
تأكيده في برامج الأمم المتحدة وأهداف الألفية وأهداف التنمية المستدامة وغيرها. 

إن ضمانَ هذا الحق الفردي كأحد الحقوق الطبيعية التي تقوم بها إنسانية الإنسانء 
هو التزام من الدول التي صادقت على الصكوك الدولية على أن تضمّنه في قوانينها 
وسياساتها. 

وللفرد أن يقاضي الدول أمام القضاء المحليّ وأمام الهيئات الدولية لفرض تمتعه 
بالحقء إلا أن هذا المسارٌ الحقوقي غيرٌ مدعم على أرض الواقع. 


كما وجبت الإشارة إلى أن توزيع المياه بين القطاعات له تأثيرٌ مباشرٌ على الحقّ 
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الفردي في الوصول إلى المياه والصرف الصحي. فتوجية جزء كبير من المياه إلى نوع 
معيّن من الفلاحة أو الأنشطة الاستخراجية له تأثيرٌ مباشر فى مياه الشرب. وهذا يعنى 
أن الاختيارات الاقتصادية وكيفية تعبئة الموارد الطبيعية وملكيّتهاء من الأهمّية بمكان» 
وتلعب دورًا رئِيسا في ضمان هذا الحق أو غيابه وهذا ما تم تغيبه أو إهماله في 
قرارات اللجان الأممية. 

ويتضح هذا الأمر حين نعلمٌ أن فكرة الحقوق الفردية هي تعبيرٌ عن موروث ثقافيّ 
مُعيّن ولا يمكن أن يعبر عن جميع المقاربات المتعلقة بالحق. 

إِنْ المُدوّنة الحقوقية تعتمد غالبيّتها فكرة الحداثة الأورئية المؤسّسة على التعارض 
بين الإنسان والطبيعة وعلى فكرة سيادة الإنسان وملكيّته للطبيعة إضافة إلى مسألتىّ 
التقدّم والنمو. وتبعًّا لذلكء فإنه على العقد المدنيٌ آن يحقق ضمان الحقوق الطبيعة 
الفردية الطبيعية (2). 

) عند تصورنا للحقوق.660:1صنه:2 لكل هناك إمكانيات عديدة لتغيير هذا الإطار 
(فريموورك 

ويفكن مفلا في المجال أن نستلهم موروث بعض بلدان أمريكا اللاتينية الذي يتبنّى 
فكرة حقوق الطبيعة ويعتبر الإنسان جزءًا منها(غياب فكرة الصراع). وبالتالي» يصبح 
المقياس والغاية هو العيش في الطبيعة ومعها لتحقيق العيش الجيد: (3) والذي أساسّه 
تغيير شكل الإنتاج وعلاقاته للمحافظة على أسس الحياة لكل مكوّنات الطبيعة. 

كل هذه الأفكار تندرج في إطار ما بعد حداثي وما بعد تنمويء وعرفت طريقها إلى 
دساتير بعض بلدان أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وبوليفيا. 

كما تنخرط في هذه الرؤية» الحركة العالمية ”درب المزارعين“ التي خلقت إطارًا 
جديدًا لنضالاتها ومطالبها بإرساء تصوّر بديل للحقوق (4). 

ويقوم هذا التصوّر على فكرة الحقوق الجماعية أو حقوق الجماعات والشعوب 
والدول والأقاليم في السيادة الغذائية. 
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وقد عملت الحركة على الاعتراف بهذا الحق كأحد حقوق الإنسان ثم طوّرت نظرتها 
فصول إلى الان سنة 2001 عق شوق المزارغية 3 

ويقرٌّ هذا الإعلان بخصوصيّات ثقافية واجتماعية للمزارعين ويؤكد على ضرورة الحفاظ 
على ثقافة وتقاليد الغذاء التي تضمن التوائم مع الطبيعة وحفظ الموارد مثل المياه 
وكذلك التناغم الاجتماعي. 

لكنْ هذا التصوّر وبالرغم من وجاهته» يتطلبٌء نظرًا لتركيزه على فكرة الحقوقء أن 
يقع الاعتراف به أمميًا ويتمّ صياغته داخل مدؤنة قانونية نافذة. 

وييقى السؤال مطزوع): ألا تشكل قكرة الماد الغذائية إطارًا أفضل لضمان الحق 
في المياه والصحّة والعيش الكريم ؟ 

ليس من مشمولات هذه الورقة الإجابة عن هذا السؤالء وإنما تبيان تعدّد التصوّرات 
في علاقة بالحق في المياه وبيان حدود بعضها وأرضيّتها النظرية والتاريخية. 

ما فيما يتعلق بتونس وبالدولة التونسية ومنظومتها القانونية» فإنها لم تخرج عن 
التصوّر الحقوقى السائد المتمثل فى المصادقة على أغلب الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان وإغلانات وأهداف المنظنات الأممية (أهداف الألفية أو أهداف التنمية 
المستدامة أو برنامج عمل بيكين 20+ ...إلخ). 

وان لم يتضمّن دستور 1959 الحق في الماء ولم تعرف المدوّنة القانونية التونسية 
المتعلقة بالماء (خضوكا مجلة المياة الصادرة تة 0975 إشارة واضحة إلى هذا الحن: 
فإِنّ دستور 2014 خصّص له الفصل 44 الذي يشير إلى ”أنْ الحقّ في الماء مضمون وإِنْ 
المحافظة عليه وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع“. 

كما تضمّن الدستور فى الديباجة وفى فصول عديدة وإقرارات بحقوق اقتصادية 
واجتماعية وبيئية لها علاقة بالحق في الماءء. تفاوتت درجة إلزاميتها القانونية بالنسبة 
للدولة (6). 
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كما وجبت الإشارة إلى أن مشروع قانون المياه الذي لم يصادق عليه بعد. تضمن 


في فصله الأول تثبيت مبدأ الحقّ في مياه الشرب وفي الصرف الصحي (7). 


لکن إمكانية تمتع التوفستين والتونس يات نيذه الحقوق قافر كرا بالعديد من 
السياسات الخاضعة لتصؤرات للمؤسّسات الدولية والمالية. 

وقبل الخوض في أثر هذه المؤسّسات وجب بداية التعريف بها وبتوجّهاتها وبرامجها 

احور الغاق السات الدولية واثالية وسياسائها 

إن الأمر يتعلق هنا بمنظمات وهياكل دولية ومؤسّسات مالية دولية لها رديف على 
المستوى القاري أو الإقليمي مثل ما هو الحال بالنسبة للمستوى الإفريقي أو الأوربى أو 
الأورمتوسطي. 

وسوف نرىء عند الدخول في التفاصيلء» إِنْ جميع تة ال ات وال ماف 
والهياكل تعمل بتنسيق كبير وتتقاسم الرؤى والسياسات كليهما وتربطها بتونس علاقة 


ونجد على رأس هذه القائمة مؤسّسات «بريتن وودز» أي مجموعة البنك الدولي 


للا ةوالعو موق النقه الذولي وة العمنارة العالفية: 


أما على مستوى المنظمات الدوليةء فنجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة 
الأغذية والزراعة وبرنامج البيئة العالمي. 


وفيما يخصٌ الجانب الإقليمي والقاريء نجد البنك الأوربي للاستثمار والبنك الأوربي 
للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وكذلك الاتحاد الأوربّي والاتحاد من أجل 
المتوسط. 


وتدعم كلّ هذه المؤسّسات المالية الدولية والهياكل والمنظمات» وكالات وطنية 
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للتعاون والتنمية لديها أنشطة دولية» مثل الوكالة الفرنسة للتنمية (التي أصبحت تحمل 
هذه التسمية منذ 1998 ولک وريثة الصندوق المركزي لفرنسا المؤسس سنة1941) أو 
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو الوكالة اليابانية للتعاون الدوليّ. 


وتقوم هذه الوكالات بتنفيذ برامج في ترابط مع المؤسّسات والهيئات الدولية 
المذكورة أعلاه في إطار خطوط التمويل المرتبطة: إِمّا بالاتحاد الأوربي أو بأحد بنوكه 
(البنك الأوربّي للإنشاء والتعمير والبنك الأوربّي للاستثمار)» أو بإطراف متعدّدة ولها علاقة 
بالبنك الدولي سواء مباشرة وبصفة غير مباشرة أو في إطار المتابعة ودعم القدرات. 


وتدعم كلّ هذه الأعمال والبرامج المختلفة للهياكل والمؤسّسات والمنظمات مراكز 
وهياكل للتفكير والتصوّر والتخطيط والتأطير مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء 
المعاهد التابعة للاتحاد من أجل المتوسّط (مثل المعهد المتوسّطي للمياه ومبادرة2020) 
أو المجلس الأعلى للمياه أو شبكة التعاون المائي العالمي (غلوبل واتر برتنارشيب) أو 
الجمعية العالمية للماء أو مؤْسّسة الماء الإفريقية الراجعة بالنظر إلى البنك الإفريقي 
(افري كان واتر فاسيليتي). 


كما لا يجب أن ننسى هنا مركز الإدماج المتوسّطي بمرسيليا وهو عبارة عن منصّة 
ةة الأطراق دهمي فوا الك العالمى الات خاد اوري والعديف وال يات 
والمؤسسات الدولية. 


ويلاحظء أن لمجموعة البنك العالميٌ وصندوق النقد الدولي موقعًا متميرًا في 
هذه القائمة بالإضافة إلى الاتحاد الأوربئى والبنك الإفريقى ووكالتيّ التعاونء» الفرنسية 


والألمانية. 


وفي هذا الإطار تجدرٌ الإشارة إلى أنَّ لهذه المؤسّسات والمنظمات والهيئات أثرًا كبيرًا 
في الساسات في توكس في عقا المختالفة وتعؤلاكيا المتعدّدة منذ الخمسيتات إلى 


يوم الناس هذا. 


ويشمل هذا التأثيرء توجيه اقتراح مشاريع وتمويلها في إطار حزمة كاملة من 
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السامات الاقتصادية” تسى مخظطات التنميةء والتي يتم دعمُها والإحاطة بها وتقديم 
المعونة التقنية والبشرية لإنجازها وتنفيذها على أرض الواقع. وهذاهو حال البنك 
العالمي ومجموع بنوك ووكالات التنمية ومؤسّسات رسم السياسات والتصؤرات المرتبطة 
بها. 

كما يكون التأثير عبر إدراج سياسات مرتبطة بحوكمة القطاعات الاقتصادية وحدود 
تدخل القطاع العام والخاص المحليّ والأجنبي وکل ما يهم حركة رؤوس الأموال والأرباح 
والأطر المؤسّساتية والتشريعية المرافقة لرأس المال. وهذا هو مجال صندوق النقد 
الدوليّ ومنظمة التجارة العالمية. 


وفي الحقيقةء هناك ترابط وتلاؤمٌ بين كلّ هذه الأطراف. فالتأثيرٌ يتم عن طريق 
تمويل إنجاز مشاريع يشترط ”إصلاحات“ مؤسساتية وقانونية يتم فرضها من خلال 
معاهدّ أو هيئات تنجز التصوّرات لتنفيذ مخططات التعديل الهيكلي أو لنزع شتَّى أنواع 
الحماية أمام المستثمر الأجنبي. 

فالمشاريعٌ التنموية - مثلاً - والتي لها علاقة مباشرة بالماء تنجز غالبا في إطار 
التعاون الثنائي أو متعدّد الأطراف وباسم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأورئيء بعد أن 
يمول الطرف المموّل دراسات تحدّد كيفية اندراج هذه المشاريع في إطار إصلاحات 
صندوق النقد أو الالتزامات في علاقة بالمعاهدات الدولية. خصوصًا منظمة التجارة 
العالمية. 

إنه مسارٌ طويل وقديمٌ تعرّز أكثر إثر التزام الحكومة التونسية خلال قمّة دوفيل 
سنة2011 (قمّة الثمانية الكبار) بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية تدعغمت ببرنامج 
صندوق النقد الدوليٌّ للتعديل الهيكليّ منذ 2013 إلى الالتزامات الجديدة التي أملتها 
وتمليها الشراكة مع الاتحاد الأوربّيء والتي ستتحوّل من شراكة متميّزة إلى شراكة عميقة 
وشاملة في الأمد القريب. 

لكنْ هذا المسار لا يخرج عن سياسة تأبيد علاقات الهيمنة والمحافظة على نظام 
أساسّه نهبٌ الثروات» وبتواصل الاستخراجية لضمان توافد مواد رخيصة وتحويل إرباح 


الاستثمارات من دون عوائق وبمديونية في ارتفاع متواصل. 
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المحورٌ الثالث : أثرٌ هذه السياسات في الحق في اطياه 


إن إذارة لماه وتوزغيا عسي لجات والقطاعات الاشتعادية والسياسات الافهادينة 
المرتبطة بهاء لها تأثيرٌ مباشرٌ على الحق في الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي. 
لذ فاطق للعسالة بضفة شمولية عطينا فكي أدق وأفضل حول التاقى واسشاعاتة 
على إشكاليتنا المطروحة في هذه الورقة. 


ووَفقًا لذلك. علينا أن نربط السياسيٌّ بالاقتصاديّ والاجتماعيٌ ونبيّن صلتّه بالمجال. 


إن مسألة المجال أساسية في فَهم العَلاقة بالحقٌ في المياه وفي فهم وضعيّة الحرمان 
وغياب العدالة والتمييز الاجتماعيين. 


إن المجال الجغرافيّ. هو عبارة عن علاقات اجتماعية متفاعلة مع الطبيعة (8). ويقع 
تفاضل المجالات حسب تكثف الرأسمال فيها وحسب إنتاجية الأرباح وجلبها لرأس 
الغال بفحل الحواقز والإغراءاث: 


إن وجود رأس المال أو كثافته أو غيابه سواء في شكل بنية تحتية أو إنتاج أو توزيع. 
هو الذي يفاضل بين المجالات وينتج اللامساواة. وهذا هو الحال في تونس. إننا نعيش 
فجوة مجاليه صارخة: تفاوت ما بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية وما بين 
الريف والمدينة. 

لقد تمّ تركيز كل الأنشطة الاقتصادية والمشاريع والبنية التحتية في العاصمة وفي 
المدن الكبرى في الشمال والوسط الشرقيّين. 

كان الموجّه الأكبر لهذه السياسة التمييزية: البنك العالمي الذي موّل أغلب 
البنية التحتية المائية الكبرى (تحويل مياه الشمال الغربي نحو العاصمة ومدن 
الساحل الشرقي) ومشاريع إنشاء المناطق السقويةء تماهيًا مع نظرية الامتيازات 
المقارنة. فتمّ تخصيص أغلب المياه المعبّأة للصناعات الاستخراجية» ولتزويد 


المراكز الحضرية وإنشاء مناطق سقوية جديدة لتطوير الزراعات التصديرية وكذلك 
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لتزويد المناطق السياحية المتواجدة على السواحل الشرقية. 


كان عنوان هذه السياسة إنشاء الشركة الوطنية لاستغلال المياه وتوزيعها سنة 1968 
وشركة مياه الشمال 1970 وديوان التطهير سنة 1974 ومجلة المياه سنة 1975. 


وتم إنجاز ثلاثة مخططات مديرية لتعبئة المياه السطحية والعميقة طيلة الفترة 
اة من :1970 إلى سنة 1890 إغطظ الشتمال والوسيظ والعسوى) ولت مواصلة 
هذا التمشي مع الإصلاح الهيكلي (1986) وبعد إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الأوربي (سنة 1995). من خلال الاستراتجية الوطنية العشرية (1990-2000) والاستراتيجية 
التكميلية لتعبئة موارد المياه (2002-2001). ثم برنامج الاستثمار في المياه بمرحلتيه 
(2001/2007+2009/2011 


وقد أعقب تلكء برنامج دعم السياسات القطاعية في المياه( سنة 2014)» وأخيرا 
مشاريع تحلية مياه الآبار المالحة وتحلية مياه البحر في ثلاث مدن ساحلية (جربة 
وقابسئ» وصفاقس) باستعمال تقنية التناضح المتعاكس. 

كما نضيف إلى ذلكء مواصلة إنشاء السدود وتجديد البنية التحتية وتدعيمها لربط 
مياه الشمال وتحويلها(9). 

صاحب هذه المشاريع ”دراسات استراتيجية“ كانت آخرها واحدة. بصدد الإنجاز 
ومموّلة من طرف المؤسّسة الإفريقية للمياه التابعة للبنك الإفريقي للتنمية والمتعلقة 
بتحديد رؤية استراتيجية للماء في أفق سنة 2050 (10). 

وبالإضافة إلى البنك العالميء نجد من بين الممولين والمساهمين في صياغة الرؤية 
والاستراتيجيات» الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية واليابانية وبسنك التنمية 
الألماني والاتحاد الأوربّي وبنكيّ الاستثمار والإعمار المرتبطين به. 

صاحب هذا التمويل وهذا التدخلء إنجاز العديد من الدراسات والتصوّرات خصوصًا 
من طرف البنك العالميٌ و ا وا الدولينة من أجل العاف دالا هة 
الإفريقية للماء (11). 
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كان الأثر الواضح» هو تبني فكرة التصرّف المندمج لموارد المياه. وتعتبر هذه الرؤية 
كنتاج لمسار ابتدأ في فؤامس دين ستة 1993 وضولا إلى إنشاء المجلس العالمي 
للمياه والشراكة العالمية للمياه التي تمّ تأسيسّها من طرف البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائيّ ووكالة التعاون السويدي سنة 1996. 


إن الشراكة العالمية للمياه عبارة عن مبادرة عالمية تجمع المتدخلين في التصرّف 
في الماء من دول ومنظمات غير حكومية وشركات وهيئات حكومية(12). 


وتنبني فكرة التصرّف المندمج في موارد المياه على مبادئ عامّةء تقر بأن الماء 
مدر مدو ود وان نينا يكنب أن اة شكلا تشاركيًا تلعب النساء فيه دورًا 
أساسيّاه كما تقر بان الماء يستعمل في مجالات عدّة. ولهذا وجب أن تكون له قيمة 
اقتصادية. 


إن تبني فكرة التصرّف المندمج والحديث عن التحوّل من تعبئة الموارد لإدارة العرض 
إلى إدارة الطلب» يندرج في هذا التحول النيوليبرالي نحو سلعنة موارد المياه وإعطائها 
قيمة اقتصادية . ويترتب عن ذلكء الرفع في كلفة مياه الشرب والصرف الصحي بوساطة 
الرفع في التعريفة وفي الخدمات القارّة. باسم الزيادة في الجدوى الاقتصادية للخدمات 
وباسم تحسين جودتها والحفاظ على موارد المياه النادرة للأجيال المقبلة. 


كما تتبنى هذه الرؤية» خوصصة خدمات المياه والصرف الصحي وإخراج القطاع 
العام من هذا النشاطء سواء من خلال ما يسمّى بالشراكة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص أو التدبير المفوض أو اللازمات. 

لقد تهاطلت الدراسات والبحوث حول مشاريع الخوصصة والشراكة. من الممؤلين 
والذين يعملون على فرضه من خلال تمويل مشاريع تشترط تغييرات قانونية ومؤسساتية. 

ولل الإصلاحات التي التزمت بها تونس في قمة دوفيل سنة 2011 للثمانية الكبار 
مقابل دعم الاتحاد الأوروبي و المؤسسات المالية الدولية» خير مثال على ذلك. 
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وقد تم ترجمة ذلك عمليًاء في المدؤنة القانونية التي تهمْ الميزانية والاستثمار 
والشراكة بين القطاع الخاص والعام واللازمات والتدبير المفوض» وفي مشروع مجلة 
المياه الذي عرفت نسخه منذ سنة 2009 تحؤلات عدّة ولم تعرف بعد شكلا نهائيًا. 

إن مشروع القانون عبارةء عن تعريب لوثيقة صادرة عن مكتب دراسات تابع للبنك 
الدولي أو متظمة التعاون والتنمية, يتمثل الشيء القار فيهاء خوصصة الطبيعة والخدمات 
المرتبطة بالماء أو الصرف الصحي (13). 

كما تج د ضدى هذا التوقشه فى مشروع مجلة الجماغاث المحلية التى تت صياغتها 
بتأطير من المركز المتومّطي للإدماج بمرسيليا المرتبط بالبنك العالمي ومن المتعاونين 
معه من خبراء في القانون (14). 

إن التوجّه أصبح واضحًا نحو استحواذ الرأسمال الأجنبي في شراكة مع نظيره المحليء 
خصوصًا على موارد المياه القليلة في تونس وعلى الخدمات المرتبطة بها المتمثلة 
أساسًا في التحلية والتوزيع والتطهير. 

ويجري العمل سريعًا لتجهيز الإطار الملائم لذلك والانطلاق في إنجاز مشاريع 

إن اتفاق الشراكة الشامل والمعمّقء في طور التفاوض مع الاتحاد الأورئي» يفترض 
إزالة كل أإشكال الحماية لهذا القطاع وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأوري. 

إن مجمل هذه السياسات التي تحؤّلت من دولنة مفرطة إلى نيوليبرالية متوحشة. كان 
المهندس الأكبر فيها هذه المؤسسات المالية والدولية. 

أما في ميدان التطهير أو الصرف الصحي.ء فإن أرقام تعداد السكان لسنة 2014 
الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تشير أن نسبة ربط المساكن (3282 مليون 
مسكن) بشبكة التطهير لا تتجاوز نسبة 58.2 بالمئة (15). وتعتبر هذه النسبة 
ضعيفة, و يمكن أن تفسّر بغياب ديوان التطهير في المناطق غير البلدية وبأسباب 
أخرى. لكنّ هذا الرقم يخفي تفاوتًا كبيرًا بين نسبة ربط تتجاوز 90 بالمئة في 
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تونس ونسبة 18.3 بالمئة في سيدي بوزيد. 


ويفسّر هذا التفاوت, بتواجد 113 محطة تطهير في المناطق البلدية فقط وأغلبها 
في الولايات الساحلية الشرقية وفي تونس العاصمة. وتعالج هذه المحطات حوالي 241 
مليون متر مكب من جملة 247 مليون متر مكعب حسب الأرقام الرسمية (16). 


أمَا خارج المناطق البلدية» فلا يوجد أي هيكل عمومي أو خاص يقوم بالتطهير ماعداء 
بعض المحطات الصغيرة النموذجية والتي تديرها مجامع النمية الفلاعية قفا لجر 
الأول من برنامج الاستثمار في خدمات المياه المموّل من البنك العالمي: 


إن الخطير في الأمرء هو أن أغلب المياه المعالجةء لا تتجاوز مرحلة المعالجة 
الأولية ويلقي بها ديوان التطهير في البحر أو في الوسط الطبيعي» في مخالفة صريحة 
للمواصفات التونسية الصادرة في الغرض وخصوصًا: م ت 106.02 والخاصّة بنوعية المياه 
المعالجة المسكوبة في الوسط المتقبّل. 


فون التظزير وة الم وط وه اة ال العائة اة لأتعالعيا أو اة معالعة 
غير مطابقة للمواصفات» يخصّص جزءٌ صغيرٌ منها لري ملاعب الغولف وبعض الأشجار 
والأعلاف أو حتى لتغذية المائدة المائية. 


فعوضًا عن ضمان الحقّ في الصرف الصحّيء يضمن ديوان التطهير تلويث المائدة 
المائية والسواحلء ويهدّد صحّة وسلامة البشر والكائنات الحية. 

اكناعنى موق الاه المت هة له نه ف أفسان هاو ال كان لسنة 
4 إلى أن حوالي 57 ألف عائلة تسير أكثر من كيلومتر للوصول إلى 
نقطة مياه سواء تلك التي تتبع الشركة الوطنية أو إدارة الهندسة الريفية بوزارة 
الفلاحة. وتتكبّد النساء وحدهنْ هذه المشقة, توافقا مع العرف الاجتماعي في 
الأرساق اقرا ووم السوة بحنب :ونوكي كقيات شعيلة من العياة ون في 
أحيان كثيرة. ذات جودة رديئة وتهدّد صحّة من يستهلكها, في غياب أو استقالة 
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لمصالح الرقابة الصحية. 


كما يوجد تمييز كبير بين الريف والمدينة في الخدمات المتعلقة بالمياه. فالشركة 
الوطنية لتوزيع المياه توفر المياه للمدن بنسبة مئة بالمئة» أمّا في المناطق الريفية 
فالنسبة تصل إلى 49 بالمئة. 


ويعوّض غياب الشركة الوطنية حوالي 1400 مجمع تنمية فلاحيّة يقوم بتزويد السكانء 
بتفويض من الشركة الوطنية وإدارة الهندسة الريفية التابعة لوزارة الفلاحة التي تتكفل 


وتقدّم هذه المجامع خدمات رديئة نظرًا لسوء التصرّف فيها ولفساد بعض مسيريها 
أو لارتفاع مديونيّتها وضعف التأطير فيها. إذ هي جمعيات مائية تتكوّن من منخرطين 
متطؤّعينء تقوم بإدارة توفير ماء الري أو الماء الصالح للشراب. 


ولا يقف الحيف عند هذا المستوىء وإِنْما في التسعير. فسعر المتر المكّب الذي 
تقدمه الشركة الوطنية بالنسبة للاستهلاك المنزلي الاجتماعي يساوي 0.200د وهو سعر 
موخد. أمَا بالنسبة للمجامع» فالسعر يتراوح ما بين 30.500 و1.230د. 


وقد عاشت العديد من المناطق الريفية في الخمس سنوات الأخيرة. حالات متكرّرة 
من العطش» بسبب انعدام التزوّد بالمياه الناتج عن قطع الكهرباء عن المضخات. نظرًا 
لعدم خلاص فاتورة الكهرباء من طرف المجامع وتراكم مديونيتها لدى شركة الكهرباء 
العمومية. 

كما أن العديد من المناطق الغنية بالثروات المائية. تعاني من العطش مثل غار 
الدماء أو فرنانة في أقصى الشمال الغربي» بسبب سوء إدارة الموارد الموجودة بالسدود 
أو لتحويل أغلبها إلى المناطق السقوية خصوصًاء في الشمال والوسط الشرقيين. 


إِنْ أغلب الموارد المائية المتجددة والأحفورية. يتم توجيهها نحو الفلاحة المروية 
(80 بالمئة) لإنتاج محاصيل تصديرية ذات قيمة تجارية عالية على حساب العديد من 


السكان الذين يكاتون الفطف: 
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فألف هكتار يحتاج يوميًا 70 ألف متر مكعب من المياه وهو ما يمكن من تلبية 
الحاجيات اليومية لمليون شخص بالماء الصالح للشراب بمعدّل سبعين لتر للفرد (18). 
كما وجبت الإشارة إلى أن نصف المياه الموفرة حاليّاء تحوي ملوحة تتجاوز 1.5 غ/ 


لتر وذات جودة في تدهور مستمرٌ ومهددة بالتلوّث والنضوب نتيجة الاستغلال المفرط. 


وسوف تتفاقم هذه الوضعية نتيجة للمتغيّرات المناخية. 


وتشير آخر التوقعات المعتمدة من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة إلى 
المتغيّرات المناخية لسنوات 2030 و2050 انتظار تناقص كبير في المياه التقليدية بنسبة 
8 بالمئة وتواتر الجفاف وارتفاع الحرارة وتأثير ذلك في مخزون السدود وفي عملية 


تغذية المائدة المائية. 


كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر سوف يؤدّي إلى نفاذ المياه المالحة إلى المائدة 
المائية في المناطق الساحلية وبالتالي تدهور جودة المياه (19). 


إن الوضعية الحالية والوضعية المستقبلية تشكل تهديدًا حقيقًا لحقّ التونسيّين في 
المياه. وما يزيد الوضع سوء هو الحلول المغلوطة التي فرضتها هذه المؤسّسات الدولية 
على تونس والواردة في الاستراتيجيات التي صمّمتها لنا لمجابهة التغيّرات المناخية أو 
شح المياه. 


فالاستراتيجية ”الوطنية“ الخاصّة بالمتغيّرات المناخية والتي أشرفت وكالة التعاون 
الألمانية على إنجازهاء وكذلك مبادرة الفاو حول ندرة المياه في إقليم الشرق 
الأذنى وشيمال إقروقيا 60 لاحل لديوساء إلا الوق وسلفتة وارد المياة وخوصصة 
الطبيعة والحياة وتطوير الكفاءة التقنية للزيادة في الإنتاجية. من دون مساءلة للنموذج 
الاستخراجي المدمّر المسؤول عن حرمان التونسيّين والتونسيّات من حقهم في المياه. 

فلسد النقص في مياه الشربء يتوجّه إلى تحلية مياه البحر باستعمال تقنية 
التناضح المتعاكس المكلفة طانيًا وماليًا والخطيرة بيئياء وإلى الزيادة في أسعار 
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الماء والتطهير, والتي لا يتضرّر منها سوى الفقراء ومحدودي الدخل. ولضمان الأمن 
ال او نه الأغذية والزراعة» «الزيادة في إنتاجية الماء» للرفع من 
الإنتاج من دون التخلي عن التوسّع في المساحات المروية. 

كل هذه الوصفات. هي حلول مغلوطة فرضت علينا باعتبارها الشروط المصاحبة 
للقروض أو الهبات التي تبرمجها هذه المؤسّسات بمساعدة أقسام التعاون الدولي 
بالمؤسّسات العمومية. ولم تبخل هذه الأقسام» في مد يد العون» من أجل الزيادة في 
نهب ثرواتنا والاستحواذ على سيادتنا على قرارنا وعلى مواردنا. 

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن أثار هذه المؤسّسات الدولية ليس فقطء حرمان جزء 
كبير من التونسيّات والتونسيّين من الحقّ في الماء الصالح للشراب والصرف الصحي 
بكلفة معقولة وجودة مقبولة» وإنما في حرمانهم من المساهمة في إدارة قطاع المياه 
والصرف الصحَي وكل ما يرتبط بهماء وفي سلطة أخذ القرار مركزيًا وجهويًا ومحليًا. 

إن لتلك المؤسّسات تاريما غريقا في دعم الفساد والدكتاتورية» لضمان مصالحها 
وفرض تصوّراتها على حساب مصالحنا. 

لقد تواصل هذا الوضع وتفاقم حاليًاء من خلال تشجيع المسار التشاركي المزيّف 
وتنظيم اللقاءات الحوارية الشكلية مع المواطنين أو مع ناشطي الجمعيّات الذي تم 
استقطاب أغلبهم وإدماجهم في رؤيتها ومنظومتها. ومن هنا يتضح حجم التأثير الكبير 
لهذه المؤسّسات على سلطة القرار والسياسات المتبعة في تونس. 
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خائمةٌ 

لقد رأينا طيلة هذه الورقة» أنه لا يمكن الحديث عن أثر المؤسّسات الدولية والمالية 
على الحق في الماء في تونس من دون تعداد هذه المؤسّسات وبيان طرق عملها 
ومجال تدخلها وتشابك مصالحها وتعاونها لفرض سياساتها على بلادناء مما يهدّد حقوقنا 


في الماء والصرف الصحي. 


لكن عند تحليلنا وتأطيرنا النقدي لمسألة الحق في الماء تبيّن لنا مدى خطورة 


وأهمّية إدارة موارد المياه. 


ويمكن لنا القولء إن مجال التأثير الأكبر لهذه المؤسّسات يتراوح بين التأثير العامٌ 
الذي يخصٌ السياسات الاقتصادية العامة من تعديل هيكلي وسياسات نيوليبراليةء وبين 
التدخل المباشر في مسائل قطاعية دقيقة ذات بعد جهوي أو محلي» كما هو حال 
تدخلات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو لوكالة الفرنسية للتنمية. 

إن النضال من أجل ضمان الحق في الماء والصرف الصحيء لا يمكن أن ينحصر في 
إطار المنهج الحقوقي فقط وحشد الطاقات من أجل متابعة التزامات الدولة التونسية 
في التقارير الدورية للأمم المتحدة وإنما نضال متشابك من أجل تغيير النظم الاقتصادية 
وتأمين عدالة بيئية ومناخية وسيادة غذائية في تونس تبطل مشاريع خوصصة الطبيعة 


والحلول المغلوطة التي تفاقم الحرمان والفقر وتهدّد استمرار الحياة. 
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فا الات العالية والدولية: 


International Bank for Reconstruction and 
Development 

International Monetary Fund 

World Trade Organisation 

Europeen Union 

Union for the Mediterranean 

Europeen Investment Bank 


European Bank for Reconstruction and 
Development 


African Development Bank 


Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit 


Agence Française de Développement 
Japan International Cooperation Agency 


Organization of Economic Cooperation and 


Development 

World water Council 

Global water Partnership 
International water Association 
Mediterranean water Institute (Ime) 


Centre for Mediterranean Integration (cmi) 


African water Facility 
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البنك العالمنْ للإنشاء والتعمير 


صندُوق النقد الدولي 

منظمة التجارة العالمية 

الاتحاد الأوربي 

الاتحاد من أجل المتوسّط 
البنك الأوربي للاستثمار 

البنك الأوربّي للإنشاء والتعمير 
البنك الإفريقي للتنمية 

الوكالة الألمانية للتعاون الذولي 
الوكالة الفرنسية للتنمية 

الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
منظمة التعاون والتطور الاقتصادي 


المجلسٌ العالمي للماء 

الشراكة العالمية للماء 

الجمعية العالمية للماء 

المعهد المتوسّطي للماء 

مركز الإدماج المتوسطي بمرسيليا 


المؤسّسة الإفريقية للمياه 


و 9 0 
و 
وتجربة مؤسسات التمويل الدولية 
جمال طلبى ^ 
تفآت العضارات القدبية غات ققاف الأنيان وانينارث الحكبارات عندها اتيارف 
السدودٌ وجفت الينابيعٌ. فلا حضارة بلا زراعة ... ولا زراعة بلا ماء. 
ولقد كانت تسمّى فلسطين في بداية ظهور الحضارة فيها قبل حوالي خمسة آلاف 
عام «بأرض اللبن والعسل» تعبير عن نجاح الزراعة وتطورها فيها. 
مصادر المياه في فلسطين التاريخية: 
(1) المصادرٌ السطحية: 
أ- نهر الأردن بروافده بانياس - الحاصبانى - اللدان - اليرموك. 
ب- بحيرة طبريا. 
د- مجاري الأودية (30 خوضا سطحيًا). 
(2) المصادرٌ الجوفية: 
أ- حوض بحيرة طبريا. 
ب- حوض الجليل الغربي. 
ج- حوض الكرمل. 
د- الحوض الشمالي الشرقي. 


فد الحوض الغرنن. 


1- مدير مركز أبحاث الأراضي- فلسطين 
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و- الحوض الساحلي. 


ز- حوض النقب ووادي عربة. 


)3( الأمطار: 


الأحواض الجوفية المائية الرئيسة في فلسطين التاريخية (1) 


(1) نبذةٌ حول مصادر المياه في فلسطين - سلطة المياه الفلسطينية - يونيو 2011 » ص15. 
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West Bank Mean Yearly Rainfall Map 


ARAB STUDIES SOCIETY 
Land Rresearch Center 


LRC 


January 2011 
GIS & Mapping Unit 


Legend 


(J) West Bank Borders 
Mean Yearly Rainfall 
25 - 5 


126 - 5 
276 - 5 
426 - 5 
576 - 5 


Kilometers +0 


خارطة التوزيع المطري السنويٌ في الضفة الغربيّة 
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الاتتهاكاتٌ الإسرائيليةٌ للحقوق المائية الفلسطينية: 


سعت حكوماتٌ الاحتلال المتعاقبة للسيطرة على مصادر المياه الفلسطينية منذ بدء 


الاحتلال عام 1948ء فقامت بالخطوات التالية: 


(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


تجفيف بحيرة الحولة: والتي بلغت مساحة سطحها 14كم” بالإضافة إلى60 كم” 
مستنقعات تمّ تجفيفها بالكامل خلال الأعوام 1951 - 1957 من خلال ضح المياه 
في الناقل القطري الإسرائيلي نحو صحراء النقب. 


سرقة مياه روافد نهر الأردن الأربعة, وعدم الالتزام بقوانين المحاصصة حسب 
المعاهدة الدولية لاستخدام المجاري المائية المشتركة مع لبنان وسورية والأردن. 


تغفيض متسوب فياه قير الأردن بسبب لض الجاكن للمياه وتعويلهنا إلى النقب 
بوساطة الناقل القطري فقد كانت طاقة التدفق المائي لنهر الأردن 1400مليون 
كوب سنويًا - أصبحت الآن حوالي 30 مليون كوب فقط. 

انخفاض منسوب البحر الميت بصورة خطيرة - وبدلا من معاقبة الجاني وهو 
دولة الاحتلال الإسرائيلي - قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمكافئتهم 
بتمويل مشروع قناة البحرين (الأحمر- الميت) والتي ستدمّر بيئة البحر الميت 
لكنها ستدرٌ دخلا خرافيًا لدولة الاحتلالء دون أي شراكة حقيقية لفلسطين 
(شراكة استهلاك بأسعار عالية ومن قطاع خاصٌ إسرائيلي) والأردن أيضا مغبون 
في هذه الشراكة غير العادلة. 


۱ ة التامة المياه الجوفية والأحواض المائية. حيث إنْ الأحواض ال: 
تقع في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية هي: 


- الحوض الشمالي الهش رقي - حوض مشترك. يستغل الإسرائيليون مته 110 مليون 


كوب سنويًا مقابل 18 مليون كوب سنويًا للفلسطينيين. 
الحوض الشرقي: يقع بالكامل داخل حدود السلطة الوطنية الفلسطينية 
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(الضفة الغربية) طاقته (197-125) مليون كوب - يستغل الإسرائيليون 60% منه 
والفلسطينيون 4096 فقط. 

الحوض الغربي- مشترك- طاقته (365 - 500) مليون كوب - يستغل الإسرائيليون 
06 منه والفلسطينيون 690 فقط. 

الحوض الساحلي - مشترك مع قطاع غزة- طاقته 578 كوب سنويًا تقريبًا - 
يستغل الإسرائيليون أكثر من 9590 منه. 


القانون الدولي: 


وقعت «المعاهدة الدولية لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير 


الملاحية». وذلك بتاريخ 7 . 


المادة (37) تنص على المبادئ الخمسة: 


(1 


(2 


(3 


(4 


(5 


الانتفاع والمشاركة للدول المشاطئة. 

الالتزام بعدم التسبّب في ضرر ذي شأن. 

الالتزام العام بالتعاون لتحقيق أفضل تعاون ممكن. 

الحماية والصون والإدارة من كل دول المجرى المشتركة أو المنفردة. 


لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك هذه المعاهدة تمامًا في تعاملها مع السلطة 
الفلسطينيةء وتنتهكها أيضًا مع سورية ولبنان والأردن» لكن الضرر الواقع على الفلسطينيين 
أشذ بسبب حرمانهم من أيّ سيادة على مصادرهم المائية الطبيعية. 
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اتفاقية أوسلو: 
فاك روا حجم التحايل الذي فرض على الفلسطينيين من خلال اتفاقية أوسلوى 
لكن الإجحاف بشأن موضوع المياه كان أشدٌّ وطأة. فقد جاء في اتفاق أوسلو - 2- لعام 
5 المادة (40 ) ما يلي: 
(1) تأجيل البت في حقوق المياه إلى مفاوضات الوضع النهائي. 
(2) وخلال الفترة الانتقالية والتي كان مقرّرًا لها أن تستمرٌ لخمس سنوات وتنتهي عام 
9 يتم خلالها ما يلي: 
أ- يحصل الفلسطينيون على حصصهم الرسمية من الأحواض الجوفية. 
ب- يزود الفلسطينيون بكمية إضافية من المياه عاجلة (28 مليون كوب) 
وغير عاجلة خلال الخمس سنوات الانتقالية 70-80 مليون كوب سنويًا. 
لم تلتزم دولة الاحتلال بذلك إطلاق والمرحلة الانتقالية استمرّت حتى اليوم. وهذا 
الاتفاق المجحف أيضًا لم يلتزموا به. 
أثر السياسات الإسرائيلية المائية في الفلسطينيين: 
تستحوذ إسرائيل على 85% من المياه المخمّصة للفلسطينيين للاستخدام المنزلي (بينما 
المستوطنُ الإسرائيلي داخل حدود الضفة الغربية يستهلك عشرة أضعاف الفلسطيني) 
وتقلٌ حصة الفلسطيني اليومية (30 لتر/ اليوم) عن نصف ما حدّدته منظمة الصحخة 
العالمية للفرد كحدٌ أدني (150 لتر/يوم)» بينما تبلغ حصّة الإسرائيلي اليومية بحوالي 
0 لتر. 
ولعل الاتفاق الأخير بين إسرائيل وسلطة المياه الفلسطينية على بيعهم (-20 
لبون كوب من تحطنة عة العيناه ال اة تبت أن الما الللسطينية 
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محطة تحلية على خليج العقبة من أجل تشجيع الاستيطان الإمرائيلي في النقب 
الفلسطينيء فها هو المشروع يأتيها على طبق من ذهب من خلال قناة البحرين التي 
ستوفر ميامًا وكهرباءً ولن ينال الفلسطينيٌ منها سوى أمتار يشتريها كأ مستهلك في 
المنطقة. 

أمّا في قطاع غزة. فقد ذكر تقرير البنك الدولي بأنَّ عام 2020 سيصبح القطاع مكانًا 
غيرٌ قابل للحياة. بسبب استنزاف المياه وتلويث الأحواض الجوفية غير المتجذدة التي 


تناقصّ مخزونها من 1200 مليون كوب سنة 1975 إلى 800 مليون كوب عام 1995. 


ومن المتوقع أن يبلغ العجرٌ المائي الفلسطيني في قطاع غرّة وحده عام 2020 إلى 
0 مليون كوب سنويًا. 


دورٌ الجهات التمويلية المانحة: 

لعل حكومة فلسطين» من خلال سلطة المياه. تستطيع بالكاد تغطية رواتب العاملين 
والنفقات الإدارية؛ إذ تقوم بالإشراف على ما تيسر لهم من مياه تبيعها لهم شركة 
ميكروت الإسرائيلية علا أن هذه الخطوط الناقلة فيها تسريباتٌ كثيرة وتاكل في 
الات الما ما ل القاقق كب اها شعن ووو مرق اللنناه ضعد 
المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمصئّفة (ج) إلا أن سلطات الاحتلال 
تخصم أثمان المياه من أموال السلطة المتأتية من المقاصّة الاقتصادية فتضيع هذه 
الفواقد والسرقات التي يتسبّب فيها الاحتلال على السلطة الفلسطينية» مما يتسبب في 
خسائر فادحة واستنزاف لمقدّرات السلطة. 


لذاء فان معظم مشاريع تنمية الموارد المائية في مناطق (السلطة الوطنية الفلسطينية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ) تعتمد على التمويل والدعم الدوليين. 


ولعل أشهر المموّلين الذين عملوا ومازالوا في مناطق السلطة الفلسطينية في حقل تنمية 


المياه والموارد المائية هم: 
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(1) البنك الدولي: 
- حيث تبنى تمويل مشروع غزة الطارئ في مراحله الثلاث (3-2-1) لمصلحة 
بلديات الساحل. ومن أجل إنشاء هيكل مؤسّسي للمياه في قطاع غزة. 
- مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة. 
- بالإضافة إلى تأهيل مرافق مياه قائمةء وتزويد بعدادات مياه وبرامج 
تطوير قدرات لسلطة المياه. وتزويد بالكيماويات لمعالجة المياه الملوثة. 
(2) وكالة التنمية (75417]): 
- التنقيب عن المياه. 
إصلاح وإعادة تأهيل شبكات مياه وشبكات صرف صحي. 
- استبدال مضخات» وتمديد أنابيب ناقلة. 
(3) الوكالة السويدية للتنمية الدولية (5124): 
- تطوير دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع المياه. وتصميم معامل معالجة 
مياه الصرف الصحي - لاسيّما في قطاع غزة. 
(4) الاتحاد الأوربي - بنك الاستثمار الأوربي: 
- قرض لتجديد خرّانات المياه. محطة معالجة مياه صرف صحّيء ناقل مياه 
في قطاع غزة. 
(5) وكالة التنمية الفرنسية: 
- شبكات مياه صرف صخي في غزة. أنابيب ناقلة وخزانات مياه في الخليل. 
- شبكات توزيع في ستّ قرى في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية. 
(6) مصرف التنمية الألمانية والتعاون التقني: 


- تحسين الإدارة المائية ومنهجية التوزيع وإدارة الجباية. 
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- تدريب وتوعية على تدابير حفظ المياه خاصّة للطلبة في المدارس. 
- شبكات صرف صحّيء ومعالجة مياه الصرف الصحخي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 
(7) الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: 


- التنقيب عن المياه وحفر آبار ارتوازية. 
هذا وقدرت مجموع الميزانيات المنفقة على تلك المشاريع من كافة الجهات 


التمويلية خلال الفترة من 1995 - 2015 بحوالي 250 مليون دولار أمريكي أكثر من 
نصفها كان من الاتحاد الأوربي - بنك الاستثمار الأوري -. 


وقد بلغت نسبة الهدر في التمويل أكثر من 60% بسبب شروط التمويل وعائدات 
خبراء أجانب لا حاجة لهم. فضلا عن شروط استخدام المعدّات والموادٌ من أسواق 
الممؤلين فقطء ولعلٌ مشروع سد العوجا الذي تم إنشاؤه لصالح الفلسطينيين وفشله 
ففلا ذريقًا وليل على ذلك 


وماتمٌ تنفيذه لم يوجد حالة تنموية مائية ذات وزن في فلسطينء بل في أحسن 
الأحوال كان يؤذي إلى التكيّف مع الواقع الذي يفرضه الاحتلال. 

لقد التزمت الجهات المموّلة والمانحة بالشروط الإسرائيلية المجحفة والمخالفة 
للقانون الدولي وحتى المخالفة لاتفاقية أوسلو الظالمة» فالمشاريع المائية ذات البعد 
التطبيعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تقبل بوجود المستعمرات الإسرائيلية 
كأمر واقع هي التي تحوز على أولوية قصوى لدى المانحينء والمشاريع المائية التي 
تتساوق مع البرنامج الاستيطاني الإسرائيلي تجد سهولة في التمويل وفي الترخيص من 
الجانب الإسرائيلي. 

والجهات التمويلية لا تعمل في حقل المياه إلا بترخيص إسرائيلي حتى لو كان 
العمل داخل مناطق (أ. ب) التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية. مما يجعل 
جميع مشاريع الموارد المائية في فلسطين تخضع للخطط الإسرائيلية الساعية 
لتوسيع الاستيطان الإسرائيلى وإحكام السيطرة على المقدرات الفلسطينية» وليس 
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أشدٌ تعبيرًا عن ذلك سوى شروط الاحتلال بعدم حفر أي بئر ارتوازي فلسطيني إلا إذا كان 
متصلاً بأحواض جوفية مائية غير متجدّدة, فالأحواض المتجدّدة هي لهم فقط ... وهذه 
هي عنصرية ما تحت الأرض أو إن جاز التعبير فهي عنصرية هيدرولوجية إسرائيلية. 

كل ذلك في ظل غياب سلطة القانون الدولي الإنساني» وفي ظل تجاهل قرارات الأمم 
المتحدة والشرعية الدولية. وفي ظل انصياع العالم وبالذات الدول المانحة لسياسات 
الاحتلال الإسرائيلي. 
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(8) 


الأمم المتحدةء مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان» منظمة الأمم المتحدة لسكن 
منظمة الصحة العالميةء صحيفة الوقائع رقم 35. جنيف سويسرا 2012 ص 12-5. 


Mestrum, Francine, The social commons: rethinking social justice in 
post-neoliberal societies, Global justice, Brussels, p15, 2015. 


المرجع السابق» ص 76 


https://viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/EN-02.pdf 
Claeys, Prisilla, from food sovereignty to peasants’ right: an over view of 
Via Campesina's struggle for new human rights, p2, 2013. 


المرجع السابق» ص 5 


الرائد الرسمي للجمهورية التونسية'عدد خاص» دستور الجمهورية التونسية» فيفري 
2014 

تضمّنت فصول من الدستور ألفاظا تخفّف من التزامات الدولة في ضمانات الحقوق 
. فالفصل 12 يتحدّث عن سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية أو في الفصل 40 
الذي يخصٌ العمل» حيث أشير إلى أن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمان العمل 
على أساس الكفاءة والإنصاف. 


http://www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/ 
texte/projet-code-des_eaux.pdf 


Belhedi Amor, La fracture territoriale. Dimension spatiale de la 
Révolution tunisienne, Editions Wassiti, Coll. Ibraz, Tunis, p 24, 2012. 
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Fao, Marh, initiative régionale sur la pénurie deau au proche orient 
et Afrique du nord, évaluation nationale : Cas de la Tunisie (Version 
française provisoire, pp18- 21, 2014 


Facilité africaine de Ieau, République tunisienne, élaboration de la 
stratégie du secteur de eau a horizon 2050 pour la Tunisie «eau2050», 
rapport dévaluation : https://www.africanwaterfacility.org/fileadmin/ 
uploads/awf/Projects/ AW F-Project-appraisal-report-TUNISIA- 
VISION2050.pdf 


انظر على سبيل المتالء الدراسات المنشورة فى: 

Ocde(2014), la gouvernance عه 8ل‎ de تتوع1‎ en Tunisie : surmonter 

les défis de la participation du secteur privé, pp 61- 64 : htpp://dx.doi. 
org/10.17879789264213807-/fr 


Institut international Fingénierie de eau et de environnement, manuel 
technique de gestion intégrée des ressources en eau, juillet 2010, pp34- 
35. http://www.pseau.org/outils/ouvrages/2ie_manuel_technique_de_ 
gestion_integree_des_ressources_en_eau_2010.pdf 


http://www.legislation.tn/sites/default/files/files/textes_soumis_avis/ 
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انظر: الفصل 31 ومن الفصل 42 إلى 48 من مشروع القانون الوارد في 

البوابة الوطنية للإعلام القانوني : 

code-des_eaux.pdf 

يمثل ناجي البكوشء العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس وبعض من زملائه 
من طلبته السابقين والمدرسين حاليًاءعينة منهم. لقد قاموا بصياغة مشروع قانون 
الجماعات المحلية ومشاريع القوانين الأساسية للهيئات الدستورية وغيرها. 
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ونجد تحليلا لهذه المعطيات الإحصائية في: 


Altercarto, Ftcr, Journal carto citoyenne, Tunis, p20, 2016. 


Office national de Iassainissement : http://www.onas.nat.tn/Fr/index. 
php?code=19 


Essedik, Saad, les ressources en eau en Tunisie, 5octobre 2015, p25: 
http://www.ena.nat.tn/fileadmin/user_upload/doc/Chaire_etudes/ 
Ressources_en_eaux_05102015.pdf 
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Ouasli, Abderrahmane, Secteur de Ieau en face des changements‏ 


climatiques 2016 p4 : 
http://www.siat.tn/medias/files/siat-2016/interventions/2- 2-Secteur-de- 


1-Eau.pdf 


pp 9-13 
http://www.siat.tn/medias/files/siat-2016/interventions/2- 2-Secteur-de- 
1-Eau.pdf 


المصدر نفسه. ص15-9 
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انظر الحلول المقترحة من طرف «الاستراتيجية» للتكيف مع المتغيرات المناخية 
الواردة فى 
République Tunisienne, Ministère de environnement, GIZ, Groupement‏ 


Alcor-Tec, Stratégie nationale sur le changement climatique, Rapport de 
la stratégie, Rapport final Octobre 2012 


وكذلك» سبادرة» منظمة الأغذية والزراعة الخاضة وكين لمجابية ندرة المياه الواردة 
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Afrique [9] du nord, évaluation nationale : Cas de la Tunisie (Version 


française provisoire), 2014 
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المياة في قطاع غزة 
إعداد : مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعى - 


لاس الحديث عن المياه في قطاع غزرة على و الخصوض دوق العظ رق ماكر الى 
حجم المأساة وحجم المعاناة التي يواعييا سكان هذا القطاع الساحلي من أزمة تتعمّق 
يومًا بعد يوم في انتظار الإعلان عن الكارثة المتوقعة في هذا المجالء وعلى أبعد حدّ 
فإِنْ العام 2020 سيكون كما أشارت العديدٌ من التقارير الأممية هو العام الذي سيكون 
فيه قطاع غرّة غير صالح للعيش» إذا ما دققنا في هذه العبارة والمعطيات والمؤشرات 
التي كانت السببَ في هذا التوقع سنجد أن أساسها هو المياه كعنصر أساسي إن صلح» 
صلحت مناحي الحياة والعكس صحيح. 


فقطاع غرّة يعد المكان أكثر كثافة في العالم حيث إل عدد سكان غرّة تجاوز 2 
مليون نسمة يعيشون على مساحة إجمالية لا تتجاوز 360 كيلو مترًا مربْعّاء وإذا تم 
شطب المساحة المحظور الوصول اليها في قطاع غرة فإِنّ الكثافة السكانية ستكون 
أكبر مما تشير إليه الدراسات التي تتعاطى مع المساحة الكلية لقطاع غزة وتشير 
الإحصاءات أن معدّل الكثافة يصل 5963 فردًا /كم“في قطاع غزة. وهو الأعلى على 
الإطلاق على مستوى العالم. 


استهلاك قطاع غرّة من المياه يصل إلى 180 مليون متر مكعب سنويًاه في حين أن 
العائد للخزان الجوفي من المصادر المتجدّدة تقريبًا60 مليون متر مكعب سنوبًاء أي أنْ 
العجز السنوي في الخزان الجوفي يصل إلى 120 مليون متر مكب على أقل تقديرء 
وتفيد التوقعات بأنْ قطاع غزرّة سيحتاج مع حلول العام 2035 إلى ما يقارب 254 مليون 
متر مكعب من الماء. 


إن الأزمة المتعلقة بالمياه في غرّة لا يمكن تحليلها والخوض في غمارها دون 
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أخذ كافة العوامل والأسباب التي أت إلى ما نحن فيه الآن من شح في المياه» وترذي 
جودتهاء وتلوّثها المتعدّد الأسباب» وصعوبة الوصول إليها. ولا يمكن لواقع المياه أن 
يتحسّن ولا يمكن الخروج من الأزمة وتجنّب حصول الكارثة المتوقعة دون إلغاء العوامل 


والمسببات وتجاؤزها بشكل سريع: ولعل السيب الرئيس لهذه هو: 
الاحتلال الإسرائيلي: 


< ويش هذا الست هنو جو الأزمة وأماسيلةفإن العقافة الشكانية الغالية 
لقطاع غزة سببها الرئيس هو عدد اللاجئين في قطاع غزةء وذلك بسبب 
عمليات التهجير القسري للسكان من بلدانهم وقراهم الأصلية في مناطق ال 
8 - فلسطين التاريخية- وتقدّر نسبة اللاجئين في قطاع غزة من إجمالي 
السكان 68% تقريبًا. فهذا العدد من المهجّرين إلى قطاع غرّة وحده دون النظر 
لأي عوامل وسياسات أخرى للاحتلال الصهيوني كاف لخلق أزمة المياه افتراضيًا 
لولم تتم عملية التهجير إلى قطاع غزة يجب أن تكون مصادر المياه تستخدم 
من قبل 704000 فردًا فقط ولكن هذا الرقم أضيف له 1.5 مليون فرد( حسب 
العدد الحالي لسكا القطاع). هذا الواقع إذا ما أخذنا بالحسبان الفترة ما بين 
8 وحتى يومنا هذاء والاستخدام المضاعف لأكثر من مرة للمياه في قطاع 
غرة. سيكون جا لنا أن الاحتلال (التهجير القسري) هو أبرز واه الأسباب 
لأزمة المياه التي نعيشها اليوم. 

- السيطرة على منابع المياه وسرقتها: منذ احتلال قطاع غزة في العام 
7 أقام الاحتلال الإسرائيلي مغتصباته في قطاع غزة فوق الأراضي 
التي تعد الأكثر خصوبة واحتواءً لمصادر المياه الجوفية. واستمرٌ الحال 
حتى العام 2005 عند انسحاب قؤات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من 
القطاع. حيث شهدت تلك الأعوام سرقة مياه الخزان الجوفي واستنزافها 
بطرق ووسائل متعذددة. فكانت مياه القطاع مصدرًا أساسيًا الشركة 
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مياه ميكروت الصهيونية التي كانت تسرق المياه لصالح الاحتلال طوال تلك 
الفترة (كانت تبيع المياه أيضًا لقطاع غرة). إلى جانب ذلك كان المستوطنون 
اليهود يستنزفون المياه الجوفية في الاستخدام المتنوّع لهم للزراعة مثلا 
وللاستخدام المنزلي والشخصيء ففي الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه استخدام 
الفلسطيني للمياه 80 لترًا يومبًّا وهو أقلٌ من المعدّل الأممي (150 لترًا على 
الأقل يوميا) كان المستوطن الإسرائيلي يستخدم ما يزيد عن 400 لتر يوميًا. 


- مازالت إسرائيلء بصفتها كيانًا غاصبًاء تسرق مياه القطاع من خلال حفر 
عشرات الآبار (الاسترجاعية) على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة تقوم 
من خلالها باستنزاف المياه الجوفية للقطاع- لا يمكن تحديد عدد هذه الآبار 
بشكل دقيق. وفي السياق ذاته تنصب إسرائيل سدودًا وحواجر مائية في باطن 
الأرض تحول دون وصول المياه القادمة من جبال الخليل إلى الخزان الجوفي 
لقطاع غزة وهي المصدر الرئيس لهذا الخزان» ويتمّ تحويل مسار هذه المياه. 
وتشير بعض الدراسات أن الاحتلال الإسرائيلي كان يسرق ما يقارب 10 مليون 
متر مكعب سنويًا في الفترة الممتدّة من عام 1967 حتّى العام 2005, بالإضافة 
إلى سرقة ما يزيد عن 20 مليون متر مكعب سنويًا من حضّة قطاع غرة 
فيما يتعلق بوادي غزة بوساطة إقامة السدود والحواجز وعن طريق تغيير 
مسار المياه الجوفية فإن الاحتلال ينهب ما يفوق ال20 مليون متر مكعب 
سنويًا- خفض مستويات المياه الجوفية- طوال السنين الماضية حتى يومنا 
هذاء مُا الآبار التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية والشمالية 
للقظطاع قان الاعغلال يسرق 10 مليون مقر مكب سنوثًا. إلى ذلك قدرت 
جهات الاختصاص أن إجمالي ثمن المياه التي سرقها الاحتلال الإسرائيلي تقدّر ب 
3 مليار دولارء وتكلفة التدمير الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالخزان الجوفي 


حوالي 5 مليار دولار. 


لخصت معظم التقارير والدراسات المتعلقة بواقع المياه في قطاع غرّة المشكلة 
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في مكوّنين رئيسَين ألا وهما: 

1. ندرة كميات المياه. 

2 تدني نوعية المياه وجودتها. 

ما المكون الأول: وهو ندرة كمّيات المياه والتي ذكرنا سابقًا دور الاحتلال الإسرائيلي 
في حدوثها وتطوّرها للأموأ. فهذا لا ينفي وجود مسبّبات أخرى مثل التذبذب والتناقص 
في كقية مياه الأمطان وتناقص حجم ها يتسرّب للخران الجوفي متها نقيجة لز ف 
العمراني الهائل وتقلص المساعات التي تستغل لتسرّب المياة للخزان الجوفيء الاستنزاف 
الجائر اشنا الجوفي وسوء إدارته واستخدامه من قبل الجمهور حيث تشير بعض 
الإحصائيات إلى وجود 10 آلاف بثر (زراعية واستخدام منزلي وغيرها) منها فقط 3 آلاف 

عدم القدرة على معالجة معظم مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة 
والتخفيف من استخدام مياه الخزان الجوفي للريٌّ ويعود السبب لقلّة المشاريع 
والتمويل بهذا الخصوص ومنع الاحتلال الإمرائيلي للموادٌ والأجهزة والمعدّات الم دة 
في معالجة المياه وتكريرها من الوصول لقطاع غرّة ومن ثم توقف غالبية محطات 
التكربر والمعالجة: 

أما المكوّن الثاني المتعلق بتدني نوعية المياه وجودتهاء ويقصد بها التلوّث البيولوجي 
والكيميائي للمياه. والتي تعد أبرز المشكلات النوعية في القطاع وتشير بعض التوقعات 
إلى وصول نسبة التلوث في مياه قطاع غرّة إلى 9796: وتعتبر ملوحة المياه في مقدّمة 
هذا المشكلات التي عادة ما تكون نتيجة استخدام المياه المفرط والنقص الحادٌ في 
مستوى الخران العوفي ومسويه ومن ثم يؤدي إلى تاغل مياه البحر مع ميناة اران 
الجوفيء وهنا لا بدٌ من معرفة التالي بخصوص مياه البحر التي تعوض النقص في 
منسوب الخزان الجوفي: 


- قطاع غرّة يضح يوميًّا ما يزيد عن 110 ألف متر مكعب مياه الصرف الصحي غير 
المعالجة إلى البحر. 
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- عند تداخل مياه البحر المالحة والملوؤثة مع ماه الخران العوفي فان كل مقر 
مكعب من مياه البحر يؤذي إلى تلوّث 70 متر مكعب من مياه الخزان الجوفي. 


- الفحوصات الأخيرة لسلطة جودة البيئة ووزارة الصحّة أفادت بأن مياه البحر لا تصلح 
للاستجمام الآدمي وإن ما يزيد عن 73% من شواطئ القطاع ملوّثة وهذه النسبة 
مرشحة للزيادة. 
إلى جانب ذلكء فإن تسرّب الموادٌ الكيميائية والبيولوجية الناتجة عن المياه العادمة 
والأممدة الزراعية والمبيدات الزراعية والملوّثات الصناعية تسهم وتفاقم من أزمة تلوث 
المياه حيث إن نسبة الكلوريد والنيترات مرتفعة جدًا وتتجاوز بكثير ما هو مسموح به 
حسب معايير منظمة الصحّة العالمية والمواصفات الفلسطينية. وهو كان سببًا رئيسًا في 
انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين السكان في قطاع غرة ولا سيّما بين الأطفال. 


ما المطلوبٌ من أجل وقف التدهور الحاصل في كمّية المياه ونوعيتها في قطاع غزة. وما 
أنسب الحلولٌ ذات الأثر المباشر لتحسين واقع المياه في قطاع غرًة, ولا بد من الإشارة هناء 
أن أي حديث عن أي حلول لا يأخذ في الحسبان السبب الرئيس لمشكلة المياه في 
قطاع غزة ألا وهو الاحتلال سيكون تأثيرها جزئيًا وأثرها ومعالجتها ستكون موضعية 
وغلى المذى القصير فشظ. ولذلكف فن إنياء 5ف الإجراءات الاحثلالية فسا علق 
بسرقة المياه الجوفية والسطحية المتوجّهة إلى قطاع غزة هو أساس الحلولء وتعويض 
الفلسطينيين عن الخسائر الفادحة الناتجة عن هذه الإجراءات التي أدّت إلى انخفاض 
منسوب مياه الخزان الجوفي سيسهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية لقطاع 
المياه وتغذية الخزان الجوفي وإفضاة حلول اوداع اشيرق كينا أن الل السياسي لقضية 
اللاجئين في قطاع غزة عبر عودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها يجب أن 
يكون ضمن الحلول طويلة الأمد. أمَا الحلول الأخرى الممكنة لحل مشكلة المياه في قطاع 
غزة فيمكن تلخيصها بالآتي: 


- استخدام حقنا في المياه الجوفية الفلسطينية وحقنا في مياه نهر الأردن» مما 
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قد يُسهم في تقليص العجز والنقص في كمّية المياه اللازمة لقطاع غزة. 

وقف الاستخدام المفرط والاستنزاف الهائل للخزان الجوفي من قبل شرائح المجتمع 
المختلفة» وترشيد عملية الاستخدام وتنظيمها بما في ذلك عملية ترخيص الآبار 
ووقف الآبار غير المرخصة» ورفع وعي أفراد المجتمع حول المشكلات البيئية 
والصحية الناجمة عن استخدام المياه المفرط. 

الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة عبر تكريرها ومعالجتها 
وإعادة استخدامها في عمليات الري والزراعة» وإمكانية حقنها في الخزان الجوفي. 
الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجارية-السطحية بشكل أمثل من خلال الحفر 
الاسترجاعية ومصايد المياه وضخها وحقنها في الخزان الجوفي. 

مشاريع لتحلية مياه الخزان الجوفي والتقليل من التلؤث- الملوحة فيها. 

استخدام طرق حديثة في الزراعة وعمليّات ري المزروعات وعدم الاعتماد على 
الطرق التقليدية في الريٌّ التي تستنزف كمّيات هائلة من المياه. 


استيراد المياه من الدول المجاورة كمصر وتركيا. 


اتحاد لجان العمل الزراعى. 
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سياساث البنك الدولي الترويجية لمشاريع 
الاستثمار في المياه وخصخصتها 
سد بسري (لبنان) نموذجا 


حبيب معلوف 


مقدمة 
يعتمد البنك الدولي في دراساته وسياساته أسلوبا تهويليا خطيرا لتمويل المشاريع 


الكبرى» تمهيدا لوضع يده. أو يد كبار المستثمرين» على أهم مورد حياتي على وجه 
الأرض (بعد الهواء) كالمياه. 


كيف يحصل ذلك؟ 


بداية يتم الاعتماد على الدراسات التي يمهد لها بسياساته. فيتم اعتماد أرقام 
مخيفة. او على الاصح. تضخيم الأرقام والأحجام لإخافة الشعوب والحكام... فيزرع 
مشاكل ومخاوف كبيرة مثل «زيادة الطلب» «الشح» «تغير المناخ» «نقص المياه» 
و»الجفاف»... ويستنتج لاحقا بضرورة تغيير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد 
من قبضة الدول والشعوب والحكومات المتهمة بالعجز والإفلاس والفساد... بهدف 
تبرير مشاريع الخصخصة وتشغيل المزيد من رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات والأرباح 
الكبيرة حتى في أكثر الموارد حيوية كالمياه ووضع اليد عليها. 


ففي البلدان التي لديها شح مياه سطحية أصلا ولديها المالء كدول الخليج 
العربيء يتم الترويج لمشاريع تحلية المياه أمّا البلدان التي لديها مياه متجدّدة 


1- كاتب وصحافى وأستاذ جامعى » يدرس مادة الفلسفة البيئية والإعلام > رئيس قسم البيئة بجريدة السفير سابقا . 
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ومتساقطات ومياه سطحية وجوفية كلبنان» فيتمّ تخويفها من زيادة الطلب والجفاف 


لإقناعها بإنشاء السدود السطحية. 


وعندما تتورط الدول بمشاريع كبرى كتحلية المياه وإنشاء السدود. يصبح مبررًا إعادة 
تسعير المياه بحجّة رذ الأكلاف العالية في الاستثمار. وهكذاء يتم تبريرٌ نقل المياه من 
حق من حقوق الإنسان والذي يفترض على الدول وسياساتها تأمينه بأكلاف رمزية. إلى 
سلعة تجارية استثمارية يربح منها من يستثمر فيهاء إلى حين أن تصبح «مادة نادرة» 


أو على الأصح.ء وحسب تسمية مسؤولين البنك الدولي أنفسهم, «عملة نادرة». 
ا الفرد أم حقوقه!؟ 


بالإضافة إلى تعظيم ما يسمّى توقعات زيادة الطلب وزيادة الجفافء يتم اللجوء إلى 
المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصّة الفرد مع بلدان كثيرة المتساقطات وكثيرة 
الاستهلاك كالولايات المتحدة الأميركيةء التي تعتبر نموذجًا سيّئًا جدًا لزيادة الاستهلاك 
فالقنول مق «يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة الأميركية 2800 متر 
مكعب سنويًاء أمّا في اليمنء فلا يتجاوز المعدّل ال 100 متر مكعب للشخص». والقول 
في المتوسط إنه لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب» أي أقل بحوالي ست مرات 
عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب”» والتأكيد أن معظم بلدان المنطقة لا 
تستطيع تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلبء 
فإِنْ نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050... كل ذلك 
لتبرير اللجوء إلى مشاريع كبرىء تؤمن الكثير من المياه لتلبية حاجات الأفراد. أي تعظيم 
الحاجة لتبرير تعظيم المشاريع ولاحقا تبرير زيادة التعرفة على المستهلك. تمهيدًا لنزع 


الحقوق بالوصول إلى الموردء وتحويله إلى حضة على طريقة شراء الأسهم في شركات. 


1- http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world 
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التعميم وتجاهلٌ الخصوصيات 

كما تركز تقارير البنك الدولي الترويجية لسياساتها الاستثمارية على شمولية الأرقام 
وإدخال الوفرة مع القلةء فتتحدّث عن الوضع العربي بشكل عام مع تعمد تجاهل 
الخصوصيات والإيجابيات والتركيز على السلبيات. فتتحدّث عن المنطقة العربية بشكل 
عام بالمقارنة مع دول أخرى في العالم» أو ما تسمّيها «منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا». فهذه المنطقة تضمّ. بحسب أرقام دراسات البنك الدوليء 6 % من سكان العالم 
وأقلٌ من 2 % من الموارد المائية المتجدّدة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافًا في 
العالي حيبت تضم أكثر هن اثني عش ر بلدا في العام من حيبت كدرة المياة الجزاكر 
والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس 
والإمارات واليمن»: 

قد يظن المتابع أن هذه الأرقام تقارب الموضوعية» لاسيما أنها تستثني ذكر بلد 
كلبنان تكثر فيه المتساقطاته لاسيّما من الثلوج والمياهء وتتجدّد فيه الدورة الإيكولوجية 
والمائية كل سنة إلا أن الواقع غير ذلك تماما. 


التهويل الأعظم 

أمَا التهويل الأعظم. فيأتي مع عرض دراسة على موقعه الإلكتروني الرسمي//:طاغط 
«blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world‏ 
يقول البنك الدولي إن التحضير لها استمرٌ سبع سنوات والتي انتهت عام 2009 يؤكد 
فيها أن معدّل فقدان احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبًا حجم البحر 
المت كله ما جعلة أفلى معدل ففذان العباة الغذبة عنى وج الأرض خلال 5اك 
الوقت! 

وإن بعض أجزاء المنطقة (تحديدًا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون 
الخليجي) تسجل بعض أعلى معدّلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان 
مجلس التعاون الخليجي أيضا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجدّدة. فخلال 


السنوات الثلاثين الماضية انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي متر 
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واحد كل عام. وبالمعدّل الحالي» من المقدّر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه 
العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 عامًا. 


فإذا كان صحيحًا أن هذا النهج صحيح ولا حاجة إلى المبالغة في الأرقام, ولكن 
المشكلة أنه بدّل تقديم النصائح بتغيير السياسات لاسيما الإنمائية والاستهلاكية منها 
كاتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه الجوفية» يتم الترويج لتكنولوجيا تحلية 
مياه البحر. 


وكما هو معلوم» فإِنْ الكثير من بلدان المنطقة تعتمد على تحلية مياه البحر لتلبية 
الطلني فى العا فاكو مين 675لا سين هاه الجر المضانة في العالم موجودة في 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء 70 % منها في بلدان مجلس التعاون الخليجي (السعودية 
والكويت وقطر والبحرين والإمارات) و6 96 في ليبيا والجزائر. 


وهكذا أصبح الاعتماد على تكنولوجيا تحلية المياه تقنية لا مفرٌ منها لتأمين المياه 
والتي تستهلك الكثير من الطاقة وتتسبّب بزيادة ملوحة المياه في المنطقة. التي قد 
تتسبّب على المدى المتوسط في تحويل مياه المنطقة إلى بحر ميت كبير. 


الزراعة كمستهلك أكبر... ولكن ماذا عن السياحة؟! 


وكما لا تنفك تقارير البنك الدولي وغيره من التأكيد أن الزراعة هي المستهلك الأكبر 
للمياهه. في كثير من بلدان المنطقة, إذ يستهلك قطاع الزراعة بين 75 و85 % من 
المياه المستهلكة... لم تقدّم الدراسات التي تساعد على اعتماد الممارسات الزراعية 
الأكثر كفاءة في استخدام المياه أو في توفير المياه لاستخدامها لأغراض أخرى أو في 
تشجيع العودة إلى الزراعات البعلية... ولا تمّ التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية 
المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. كما تم التغاضي عن ضبط الاستخدامات في 
القطاع السياحيء القطاع المسكوت عن استهلاكه للمياه في المنطقة العربية عامة وفي 
لبنان خاصة. 


نظرا لتعذر الوصول إلى أرقام دقيقة حول استهلاك المياه في القطاع السياحي 
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في لبنانء أمكن القيام بدراسات مقارنة مع بلدان مشابهة مثل تونس وبلدان أوربية 
مقتصدة مثل ألمانيا. 


فإذا كان معدل استهلاك السائح الفرد في تونس 466 لترًا في اليوم يقابله 600 لتر 
في بلد مثل ألمانياء يمكن أن نستنتج أن المعدّل الوسطي لاستهلاك مليون سائح في 
لبنان هو ما يقارب 500 مليون لتر في اليوم (في فصل الذروة) وهو رقم كبير نسبيًا 
وينافس الاستخدامات في الزراعة في لبنان! وإذا كان معدل سعر الليلة في فنادق 
لبنان بين 100 و250 دولارًا أميركباء فلماذا لا تستوفي الدولة رسومًا إضافية مهمّة من 
استخدامات المياه السياحية بعد أن تقوم الدوائر والإدارات المعنية بمسح حجم هذه 
الاستخدامات والبحث في كيفية ترشيدها؟ 


إن ذروة استخدام المياه في السياحة هي في الفصل الذي يكون فيه الماء شحيحًاء 
أي في فصل الصيف. ولاسيّما في السياحة والمرافق التي تستخدم الكثير من المياه 
(أحواض السباحة. ملاعب الغولف والرياضة المائية). 


والمعلوم أن ازدياد الطلب على المياه يتطلب اللجوء إلى مصادر غير تقليدية مثل 
تة المياف ووعالحنة العياة وإغادة اماو الى إلى العيام العوفية من ار 
ازتؤازية. وغالثااها تكون غير معلفة وقين مغطاة بالإعغضاءات الررسمفية سوا نرق 
المساحات الخضراء والحدائق وملاعب الغولف أو لعمليات تنظيف المناطق المحيطة 
بالمرافق السياحية. 

بين المناخ وزيادة السكان 

وإذ تتوقع التقارير الدولية أن يتسبّب تغيّر المناخ بانخفاض معدّلات هطول الأمطار 
بنسبة 200 في المئة وزيادة معذّلات التبخر ما يزيد من ندرة المياه... لا يزال البنك 
الدولي يشجّجع على إنشاء السدود السطحية المعرّضة للتبخر والتلوّث. بدل تشجيع 
البحث عن كيفية تعزيز التخزين الجوفي للمياه تمامّا كما تفعل الطبيعة نفسها. 
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واذ يتوقع أيضًا أن يزداد وضع المياه إلحاحًا مع نمو السكان في المنطقةء لا يربط 
في أي من دراساته وتقاريره بين السياسات المائية مع تلك السكانية ولا مع إعادة 
النظر بباقي القطاعات المستهلكة للمياه لترشيد الاستخدامات كافة. في الزراعة كما 
في الصناعة كما في السياحة كما في إنتاج الطاقة على سبيل المثال. وبدل الترويج 
دائمًا لمتطلبات زيادة الطلب على المياه. لا يتم التركيز على سبل التوفير وضبط الهدر 
وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاكات كافة! 

ولعل الجوانب المتعلقة بالزيادة السكانية المسكوت عنها أيضًاء والتي تتسبّب بضغوط 
شتى على الموارد عامة والمياه خاصة» تستحق منا دراسات وأبحاث لاحقة: بالإضافة 
إلى إمكانيات التوفير في الاستخدامات كافة: وتوفير بالتالي الكثير من الاستثمارات 
والمشاريع والقروض والديون على منطقتنا وأهلها. 

”المياه عملة نادرة“! 

في مقابلة أجرتها نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 


إنغر أندرسن مع شبكة ال”بي بي سي“ ونشرها موقع البنك الدولي في 21/3/2014 
تؤكد هذه الأخيرة «أن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الخيارات محدودة 
للغاية. فهذه المنطقة لا تحصل إلا على حوالي 2 % من الأمطار التي تهطل سنويًا في 
العالم وتملك 1.2% فقط من موارد المياه المتجددة في العالم. الوضع هذا يجعل من 
الماء أحد الموارد الثمينة في المنطقة». 


ولكن كيف يمكن تفسير كلام مسؤولة البنك الدولي؟ ما معنى أن يكون مورد المياه 
ثمين؟ هل لأنه أصبح نادرا؟ وكيف يكون نادرًا إذا كان متجدّدا؟! 


كل هذه المبالغة في الكلام والتوصيف والتناقضء واستخدام حجة تغير المناخ طبعاء 
ليست الا مقدمة لتحويل المياه من حق الى سلعة. أي من أجل تسعير المياه وجعلها 
مادة استثمارية لرؤوس الأموال المستثمرة في هذا المورد الحيوي. 


صحيح أن النمو السكاني السريع والتحضر يرفعان من حدة الضغط على المياه 
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ويزيدان من الطلب. إلا أنذلك لا يعني أن المياه تشح» كما لا يبرر منطق التسليع» بل 
هذا ما يدفع الى تغيير السياسات السكانية وضبط الزيادة فيها وليس زيادة الاستثمارات 


فى المياه. 
ولكن ماذا يقترح البنك الدولي في هذا المجال؟ 


تقول مسؤولة البنك الدولي نفسها «في حين أن باستطاعة بعض دول المنطقة تحمل 
كلفة بناء محطات لتحلية المياه. إلا أن الدول الأخرى مضطرة لاستنزاف مواردها المائية 
غير المتجددة واستغلال طبقات المياه الجوفية بسرعة تفوق قدرتها الطبيعية على 
إعادة التعبئة». ما يعني أن المشكلة يمكن أن ذتحل إذا وجد المال والاستثمارات» وهو 
نوع من الترويج للاستثمار في تقنية تحلية المياه بالرغم من كلفتها المرتفعة ومن 
حاجتها الى الكثير من الطاقة والتي لها انعكاسات بيئية سلبية كبيرة جدا. 


واذا عدنا قليلا الى الوراء يمكن أن نكتشف ان شعوب المنطقة عرفت كيف تتأقلم 
مع التقلبات المناخية وشح المتساقطات (أحيانا) لآلاف السنين» قبل وجود البنك الدولي 
ومن دون الحاجة الى نصائحه. فالأجيال الماضية عرفت كيف تحفظ المياه تحت الأرض 
(لحمايتها من التلوث والتبخر) واستخدام الزراعات التي لا تتطلب الكثير من المياه... وما 
كان على الخبراء إلا محاولة الاستفادة من هذه التجارب وتقليدهاء بدل اعتماد سياسات 
التنمية التي تقوم على الترويج لمفهوم «الزيادة» في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك. 

أما فيما يتعلق باستغلال مياه الآبارء فنصائح البنك الدولي واضحة لناحية اختيار 
المحاصيل الزراعية (التي يتم احتكار بذورها من قبل شركات كبرى). فالهدف. كما 
يحب البنك الدولي أن يقولء هو «الحصول على غلة أكبر من كل قطرة ماء». ولتحقيق 
هذا الهدف علينا الإجابة عن الأسئلة الرئيسة التالية: ما هي المحاصيل التي يمكن 
الاستفادة منها بالشكل الأفضل؟ ما هي المحاصيل ذات القيمة الأعلى؟ وما المحاصيل 
التي يمكن استغلالها أكثر من حيث الإنتاجية والتغذية؟ 
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للإجابة عن هذه الأسئلة يحيل البنك الدولي الدول إلى طلب المزيد من الأبحاث 
والتطوير. ولكن ما المقصود ب»التطوير»؟ أليس من أجل تشغيل مراكز الأبحاث الممولة 
من قبل الشركات المستثمرة في قطاع المياه أو في القطاع الزراعي. ومن أجل زيادة 
الاستثمارات والأرباح. ففي منطقة ماء قد يبلغ المحصول الزراعي من الحبوب نسبة 56 
بالمئة من المعدل العالمي و25 بالمائة مقارنة مع المحصول في أوربة... لذا فإن الفرصة 
متاحة لزيادة الغلة الزراعية من خلال استغلال الأفضل للأرض والمياه. أي من خلال تغيير 
المحاصيلء وربما إدخال البذور المعدلة جينياء بحجّة أنها مقاومة للآفات الزراعية. ثم 
بحجة أنها مقاومة لتغيّر المناخ» واحتكار صناعة البذور والتحكم بالإنتاج وبتسويقه وتحقيق 
الأرباح» على حساب السيادة على الغذاء. 


استنتاجات خاطئة 

ثم إذا كان صحيحًا أن موسم الأمطار الأخير في الأردن ولبنان» على سبيل المثال قد 
انخفض العام 2013 - 2014 إذ بلغ منسوب الأمطار نحو ثلث متوسط المنسوب على 
المدى الطويلء فهذا لا يعني أن تستنتج مسؤولة البنك الدولي وتقول «شهدنا خلال 
العقود المنصرمة تراجكًا في إجمالي منسوب الأمطار الذي بلغ حوالي 80 في المئة 
من متوسط المنسوب على المدى الطويل. ولم تشهد المنطقة انخقاضًا مماثلا منذ عام 
0 على الأقل». فإذا عدنا إلى الأمثال والحكايات الشعبية في هذه المنطقة (العربية) 
التي كانت تسجل وترصد أحوال الطقس قبل نشوء الأرصاد الجويةء فهي تؤكد مرور 
المنطقة بسنين جفاف» سرعان ما تعود وتعوض النقص (الجوفي) فيما بعد. والدليل 
على ذلك مراقبة المتساقطات العام 2016 القريبة من المعدلات العامة في المنطقة 
المذكورة والتي عوضت عن السنتين قبلها. مثل هذه المعطيات تظهر أن استنتاجات 
تقارير البنك الدولي مؤخرا ليست في مكانهاء لاسيما تلك التي تقول «لذا بتنا نرى 
اليوم دول شرق البحر المتوسط لبنان» وفلسطينء والأردنء وإسرائيل» وسورية» والعراق» 
تعاني من فترات جفاف طويلة. هذه الظاهرة المتكررة بشكل دوري تجعل من الصعب 
جدًا على الدول التكيّف مع الواقع الجديد واتخاذ التدابير المناسبة». 
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قضية النزوح 

يأخذ موضوع النزوح أبعادًا كثيرة مؤثرة بشكل أو بآخر على الطلب على المياه. 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحروب. فنقص المياه يمكن أن يتسبّب بنزوح وحروب» كما 
أن الحروب ممكن أن تتسبب بنزوح وفي نقص بالمياه في المناطق التي تم النزوح 
إليها. 


تقول بعض التقارير إنه قبل اندلاع الحرب الأهلية فيهاء عانت سورية من أطول فترة 
جفاف خلال العقود الأربعة المنصرمة. ومع انقضاء ثلاث سنوات من القحط عام 22010 
كان حوالي 1,5 مليون شخص قد أجبروا على النزوح. وانتقل العديد من النازحين من 
المناطق التي كانت أشد تأثرًا بالجفاف في شمال شرق سورية واستقروا في محافظة 
ذرعنا ال اا ا وا و ربطوا ما بين هذا النزوح القسري 
والانتفاضة التي حصلت في منطقة درعاء وكانت الشرارة التي ولدت مابات يعرف 
بالأزمة السوريةء أو بالحرب العالمية في سورية. 


وتقول التقارير الحديثة أيضاء إنه من جزاء الحرب والجفاف» من الممكن أن يتقلص 
إنتاج سورية للقمح إلى حوالي الثلث عمًا كان عليه قبل الأزمة» والذي كان يقارب 3.5 
مليون طن. وبناء على هذا سيتعرض الأمن الغذائي إلى هزة كبيرة إذ إن حوالي 6.3 
مليون شخص ممن يعيشون في سوريةء أي حوالي ثلث سكان هذا البلدء يحتاجون إلى 
مساعدة غذائية عاجلة. هذا بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاج سوري يعيشون 
في الدول المجاورة. 

الموضوع الأخيرء أي النزوح السوري إلى البلدان المجاورة كلبنان» ترك آثارًا غاية في 
الخطورة على الموارد (في لبنان) وعلى العلاقة بين البلدين. فقد ذكرت تقارير وزارة 
البيئة في لبنان التي صدرت العام 2014 «أن هذا البلد الصغير قد استضاف أكثر من 
0 من النازحين السوريين في المنطقء أي نحو 1,8 مليون نازح بحلول كانون الأول 
2014«. 

بالإضافة الى زيادة كمية النفايات» في بلد يعاني من ازمة معالجة نفاياته. تحدث 
التقرير عن تسبب النزوح بمشكلة على مستوى الموارد المائية وأشار التقرير إلى 
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الضغط على استهلاك المياه العذبة بنسبة تفوق ال9% وإلى القدرة المحدودة في لبنان 
لمعالجة مياه الصرف الصحي التي لا تتعدى نسبة 8% على الصعيد الوطنيء وبذلك فإن 
الارتفاع في كمية المياه المبتذلة الناتجة عن الأزمة السورية أدى إلى تفاقم الوضع 


وتزايد التلوث في المياه والأرض. 


كما أشار التقييم إلى ازدياد نسبة انبعاث الملوثات في الهواء نتيجة الأزمة السورية 
فعلى سبيل المثالء شهدت المدن اللبنانية الرئيسة ارتفاًا في حركة المرور بنسبة لا 


تقل عق #65 رسيي هله الأزمة ما يزيد مىقوت الوك 


ومن ناحية استخدام الأراضي والنظم الإيكولوجية» فإن التقرير قد أشار إلى التعدّي 
الحاصل على المناطق الزراعية والنظم الإيكولوجية مع استمرار تدفق النازحين» حيث 
ارتفعت الكثافة السكانية من 400 إلى 520 نسمة/كلم2 مع ما ينتج عن ذلك من توسع 
عشواتي في المدن. 


كيف روج البنك الدولي لسد بسري؟ 


بعد ان استعرضنا بشكل عام كيف يروج البنك الدولي لمشاريعه الاستثمارية في 


من العاصمة بيروت. في منطقة بسري جنوب بيروث. 


بتاريخ 6/2/2017 نشر البنك الدولي مقالا على صفحته تحت عنوان «توفير إمدادات 
المياه على مدار الساعة فى بيروت: بين الحقيقة والخیال؟"» كما وجه رسائل ترويجية 
ركزت على ثلاث نقاط تقول: إن هناك زيادة ضغوط على شبكة إمدادات المياه فى 


بيروت الكبرى بسبب الكثافة السكانية وانخفاض معدلات سقوط الثلوج والأمطار. 


1- توفير إمدادات المياه على مدار الساعة فى بيروت: بين الحقيقة والخيال؟ 
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2017/02/06/24-7-water-supply-in-beirut-fantasy-or-reality‏ 
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وإن هناك معلومات من مالطا ساعدت بيروت على رصد وإصلاح التسربات وتحسين 
إمداداتها من مياه البلدية. 


وإن الرصد عن قرب إلى جانب إقامة سد جديد بحلول عام 2024 سيجعل توفير 
المياه لبيروت على مدار الساعة أمرا ممكنا. 


ثم يتابع الترويج لمشروع إنشاء السد بالقول «إن لبنان بلد صغير تحيط به جبال 
قريبة من سواحله. وأغلب مياهه العذبة مخزنة في القمم الجليدية للجبال أو تحت 
الأرضء والباقي يتسرب عبر التصدعات والكهوف ليغذي آلاف الآبار التي تمد العاصمة 
بيروت وضواحيها بالمياه قبل أن يجري إلى البحر». ومع أن هذه الفكرة الأخيرة تدين 
مشاريعه لحبس المياه السطحية خلف سد مكشوفء يخالف الطبيعة الجيولوجية في 
لبنان» ولأن هذه الحقيقة العلمية التي تقول إن لبنان ينعم بمتساقطات سنوية من 
ثلوج وامطار تساهم في تغذية مياهه الجوفية سنويا بسبب التشققات في صخوره. لا 
يمكن تجاهلها... يلجأ الى حجة جديدة واهية ليقول "في الماضيء كانت الثلوج وفيرة 
إلا أن تغير المناخ مؤخرا أدى إلى تناقص كميات المياه المتاحة بشكل عام لاسيما 
خلال شهور الصيف من مايو/أيار إلى سبتمبر,/أيلول". أي أنه يعتمد على حجة تغير 
المناخ لتبرير الحاجة الى تمويل إنشاء السدود. مع أن حجة تغير المناخ وزيادة حرارة 
الأرض ليست في مصلحة مشروعه الذي يقضي بتخزين المياه فوق الأرض وتعريضها إلى 
التبخر الذي ستزيد نسبته مع ارتفاع درجات حرارة الأرض كما هو متوقع! 

ولكن ما الحجّة والإثبات التي يعتمد عليها البنك الدولي والتي تؤكد أن هناك تراجعًا 
في المتساقطات وفي كثافة الثلوج التي تعتبر المسبّب الأول لتخزين المياه الجوفية وتأمين 
استمرارية التغذية طوال فصل الصيف واستمرار تدفق بعض الينابيع صيقًا؟ 


ركد رر انك الدولى غير المسهه إلى وقاكم إل إلى راق «منؤمسة مياة سروت 


وجبل لبنان»”". وهي بالمناسبة مؤسسة من أغنى مؤسّسات المياه في لبنان» بسبب 


1- تقرير البنك الدولى: 
http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2017/02/06/24-7-water-supply-in-beirut-fantasy-or-reality‏ 
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وجودها بالقرب من أهمّ المصادر العذبة التي توزّعها على القسم الأكبر من سكان 
بيروت وساحل جبل لبنان» حيث تعيش أكبر كثافة سكانيةء وبسبب بيعها للمياه بشكل 
مقطوع سنويًاه دون أن تؤمن ما تبيعه من مياه» أي أن تبيع مترًا مكعّبًا من المياه يوميًا 
دون أن تؤمن هذه الكمّية. على سبيل المثال. 


بحسب تقرير البنك الدولي «يشكل رصد هطول الأمطار جزءًا مهما من عمل 
ام عبان يروث وجل دان الحى هجر إهدادات النياه اتف سكن لينان: 
ويتولى مديرها العام جوزيف نصير فحص كمّيات الثلوج والمياه والأمطار يوميًا. ويزداد 
قلقه عندما تقل كمّيات المياه». إلا أنّ كل الخبراء في لبنانء يعرفون أن هذا التوصيف 
غير صحيح. . ففحص كمّيات الأمطار لا تقوم بها المؤسسة وحدهاء ولا هي كافية, أما 
الكو فليس من الول ها وه ايا ولا لعو فى لان رقو بيةه الميمنة الصعبة 
والمعقدة والمكلفة. 


ويتضح من خلال صياغة تقرير البنك الدولي أنه يساند مدير عام المؤسّسة في 
مشروعه لإنشاء السد مدّعيًا أن «الطريقة الوحيدة لتأمين إمدادات المياه هي بزيادة 
تخزين المياه وتحسين إدارتها». وهنا يبدأ الخلاف مع البنك الدولي» حول مبالغاته 
التبريرية دائمًا لاسيّما عندما يتحدّث عن «الطريقة الوحيدة» مع العلم أن الكثير من 
لاء وال كدو تقضوة طرق أقن كلقن ويداقل عن التو ااي دة ان 
الجوفية. علماً أن معدل المياه الجوفية يقدر بما يقارب 3 مليارات متر مكعب متجدّدة 
سنويًا في لبنان» فيما يقدر حجم المياه السطحية بما يقارب 1,3 مليار متر مكعب 
سنويًا. ولأجل ذلك يعد لبنان بلد المياه في الشرق الأوسط. 

تساند مجموعة البنك الدولي قطاع المياه اللبناني من خلال الدعم الفنّي ومجموعة 
كبيرة من العمليات التي تشمل مشروع تعزيز إمدادات المياه. المعروف باسم سد 


بسري. وقررت الحكومة اللبنانية تحديد موقع السند بعد سنوات من الدراسات. ووضعها 
خطة تنتهي بمرحلة تشغيل السدّ عام 2024. 


وكانت لجنة المال والموازنة النيابيية قد أقرت في 2/2/2017 الاتفاقية التي 


تتعلق بقرض بقيمة 128 مليون دولار للحن الذي يتوقع إنجازه في العام 22024 
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وهي جزء من كلفة المشروع. يضاف إليه نحو 460 مليون دولار. وقد حصل أعضاء 
اللجنة على شرح مطوّل من المعنيين في مجلس الإنماء والإعمار عن الكلفة الكاملة 
للمشروع وقدرة السدّ على تأمين المياه لبيروت» وفق ما تقول مصادر نيابية". وكان 
مجلس الوزراء قد وافق قبل عامين على مشروع مرسوم يرمي إلى اعتبار الأشغال 
العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق لتمرير خطوط الجر نحو 
بركة أنان في بعض قرى وبلديات قضاء الشوف وقضاء جزين من المنافع العامّة. علمّ 
بأن الفكرة تعود إلى عام 1951 حين وضعت الدراسات الأولى لمشروع إنشاء سد بسري 
التي انتهت بعد ثلاث سنوات» بحث خلالها ميدانيًا على موقع لإنشاء سدّ على نهر 


عام 21975 قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بمزيد من الاستقصاءات الجيولوجية. 


وفي سنة 1980 تم التوقيع على اتفاق بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وشركتين 
هندسيتين لإجراء دراسة الجدوى. وفي عام 9ء كلف مجلس الوزراء مجلس الإنماء 
والإعمار بتحديث الدراسة والمباشرة بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع. 


وفي عام 2ءء كلف مجلس الإنماء والإعمار الاستشاري «دار الهندسة» وشركة «نوفك» 
(مجموعة مندمجة) استكمال الدراسات وإعداد ملفات التلزيم ومؤازرة المجلس خلال 


عملية تلزيم وتنفيذ الأشغال في المشروع. 


يستكمل سد بسري مشروع جر مياه الأؤلي إلى بيروت الذي سيؤمن 250 ألف 
متر مكعب من المياه في اليوم الواحد (أي نصف الحاجة المطلوبة (المضخمة) 
بحسب مؤسّسة بيروت وجبل لبنان) وأنّ السدّ سيسدٌ الحاجة المتبقية بتأمين المياه 
للعاصمة. بحسب مجلس الإنماء والإعمار. فإِنْ البنك الدولي سيموّل المشروعين 
بقرضين يبلغان 800 مليون دولار و170 مليونًا لدفع التعويضات. فيما يؤمن البنك 
الإسلامي قرضاً بقيمة 170 مليون دولار لمعالجة الصرف الصحي الذي تحوّله 


1- http://www.al-akhbar.com/node/267939 
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البلدات المحيطة بوادي بسري إلى النهر لكي تكون المياه المجمّعة في البحيرة نظيفة... 
ردا على الانتقادات التي تمنح الأولوية لمعالجة مياه الصرف على إنشاء السدود التي 
تتحوّل إلى مياه الصرف كما حصل مع تجربة سد القرعون... وبعد أن بيّنت التجارب أن 
المشكلة الأساسية في عدم معالجة مياه الصرف وفي سوء توزيع المياه العذبة المتوفرة 
وحمايتها من الهدر والتسرّب والتلوّث... وليست المشكلة في ندرة المياه في لبنان. وقد 
أكدت التقارير مؤْخُرًاه وبينها للبنك الدولي نفسه أن رصد مناطق التسرّب وإصلاحها أكثر 
توفيرًا للمياه من الترشيد وأن إصلاح أماكن الهدر في الشبكات تخفض إجمالي حجم 
المياه المطلوب عمًا كان عليه عندما كان يتم ترشيد إمدادات المياه إلى متوسّط يومي 
يصل إلى ثماني ساعات. 


كما تجدر الإشارة إلى ان مشكلة تامين مياه الشرب للعاصمة بيروت والمناطق 
تتفاقم أكثر ليس بسبب تغير المناخ وقلة المتساقطات» بقدر ما هي بسبب الهدر 
والسرقات واستغلال مافيات المياه للأوضاع وانقطاع المياه عن الناس لإعادة بيعهم 
المياه بالصهاريج بكلفة 20 دولارًا لكل متر مكعب من المياه التي يحصلون عليها من 
خلال شاحنات الصهريج الخاصة» هذا بالإضافة إلى رسوم استهلاك المياه التي تدفع 
سنويًا للحكومة. بالإضافة إلى كلفة شراء المياه المعبّأة للشرب. 


قرض أيضًا لمعالجة التلوّث في الليطاني وسدّ القرعون! 
لا يمول البنك الدولي سد بسري فقطء الذي سرعان ما سيصبح ملوّثا وبحاجة إلى 
تمويل لمعالجته. بل يمول أيضا معالجة سد آخر من التلوث! 


فبسبب سوء الخيارات والإهمال على مر السنينء أصبحت أجزاء كبيرة من نهر 
الليطاني فوخ القرسوة فة ا كر وات هنذا الوق تسكن خط على ا 
العامة وقد أسفر عن خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة... مما أعاد طرح الجدوى من 
إنشاء السدود السطحية في بلد لديه نظام ايكولوجي ومائي متجدد وغني بمتساقطات 
الأمطار والثلوج... ولكنه يعاني ضعفاً شديداً في إدارة هذه المواردء ويتعرّض لسوء الإدارة 
واستغلال أصحاب المشاريع والاستثمارات الكبيرة. 
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أنشئ سد القرعون في عام 1959 لتوليد الطاقة الكهرومائية» وتوفير المياه لأغراض 
الري. وبني السد على نهر الليطاني - وهو شريان المياه الرئيس للبلاد. وتعدٌ بحيرة 
القرعون أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان التي تبلغ سعتها نحو 220 مليون متر مكعب 
من المياه. 


وبسبب الإهمال على مر السنينء أصبحت أجزاء كبيرة من نهر الليطاني وبحيرة 
القرعون شديدة التلوث منذ أكثر من عشرين سنة. وقد تفاقم هذا التلوث وبات 
تكن سط تى الف اة والمويق من الغسافر الاساد نه واليقية القتيرة هلما 
أن المصادر الرئيسة للتلوث كثيرة ومتعدّدة. ويمكن إيجازها في عدم معالجة مياه 
الصرف للمنطقة المحيطة وعدم معالجة المياه البلدية والصناعية المستعملة وكذلك 
إلقاء النفايات الصلبة على طول ضفاف النهر. وسط بيئة تسيطر فيها الزراعة على 
حوض نهر الليطانيء» تشكل البمامكات واليدات الترافية غ القابنة العمل ل مصدا 
رئيسا آخر لتلوث النهر (والمزروعات)... ولا نعرف ما الذي يمنع ان يلقى سد بسري 
أيضًا المصير الأسود نفس لسد القرعون! 

أطلقت الحكومة اللبنانية العام 2016 مشروعًا للحدّ من تدفق المياه الملوؤثة إلى 
بحيرة القرعون بتمويل من قرض من البنك الدولي قيمته 55 مليون دولار”. و يشكل 
هذا المشروع خطوة أولى تندرج ضمن برنامج أكبر تقدّر تكلفته بحوالي 250 مليون 
دولار وفقا لما أوردته خطة عمل الحكومة لمكافحة التلوّث في بحيرة القرعون... 
مع العلم أنْ التقديرات الأولية لكل الدراسات والإجراءات المطلوبة لمعالجة التلوّث 
خلف سذ القرعون تقارب كلفتها المليار دولار أميركي» مع تأكيدات العديد من الخبراء 
الاين أن كل اة اول سمهب هد[ الأن اة ماف القرضوة: الأكبر 
في لبنان» باتت غير قابلة للإصلاح إلا إذا توفر شرطان أساسيان وضروريان» هدم سدّ 
القرعون لتعود المياه إلى مجاريهاء ووقف جميع أنواع الملوؤثات من مصادرها... وهذا 
ما يبدو مستحيلا في ظلّ الإدارة الحالية. 


فبأي منطق يمول البنك الدولي إنشاء سذ جديدٌ (كسدٌ بسري) في وقت تحتاج 
http://www.al-akhbar.com/node/267939‏ -1 
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معالجة سد آخر من التلوث (القرعون) إلى كلفة أكبر من كلفة إنشاء سد جديد؟! 


وهو أيضًا يموّل جزءًا من كلفة معالجته؟! 


ما يثبت أَنْ كلّ الشكوك الواردة في هذا التقرير في مكانها. 
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الحق فى المياه بالأردن 2017 
إعداد:أحمد عوض ^ 


حنان الكسوانى©) 


مقدمة 

يعد الحق في الحصول على المياه من الحقوق الإنسانية الأساسية التي نضّت عليها 
الشرعة العالمية لحقوق الإنسان. وهي إحدى الضمانات الأساسية للوصول إلى مستوى 
معيشي لائق أو كاف» وقد تضمّنت العديد من الاستراتيجيات الدولية موضوع المياه 
والوصل إليه. حبك شات أهداف التنمية المستدامة 2030 الحصول على مياه نظيفة 
في هدفها السادس» تحت بند ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصححيء ويقوم 
الهدف على تحقيق العدالة في توافر المياه بشكل آمن والحفاظ عليها من التلؤثء 
والحق في مياه آمنة ممكنة الوصول يتقاطع حتى مع عق ا ن قوفف لأرقام 
منظمة الصحّة العالمية لعام 2016© فلن أعداد الأشخاص الذين يقضون بسبب الأمراض 
اة عن قدص العياة أو ثلوكيا كزان ووا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 
7 فإن 750 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مصدر محسّن للمياه 
كما يفتقر 2,5 بليون شخص إلى مرافق الصرف الصحّي الأساسية» هذا غير الاستنزاف 
الجاري لمياه الأنهار التي يعيش في أحواضها 1,7 مليار شخص.؟ وتعتبر المنظمات 
الدولية وغير الحكومية المعنيّة بالحق في المياه أن الأخطار المتعدّدة المحدقة 


1- مدير مركز الفينق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية 

2- صحفية متخصصة في الإعلام التنموىء أستاذ مساعد في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط . 
3- مياه الشرب» منظمة الصحة العالميةء صحيفة الوقائع2016 

4- الموقع الإلكتروني للتنمية المستدامةء www.un.org/sustainabledevelop met‏ 
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بالمياه تستدعي التغيير في عملية إدارة المياه بما يضمن استدامتها ووصولها للجميع 
بالتساوي» وهو ما يواجه عوائق كبيرة ليس فقط فيما يتعلق بتغيير قوانين بعض الدول 
أو إضافة قوانين متعلقة بالحقّ في المياه» بل حتّى ما يتصل بطبيعة النظام الاقتصادي 
الذى يعمل عاتى تملع الفياة وهو ها شفى أهداق التنية المسغدامة إلى تقايصة 
ابشكل مناه معانى فى معظم اللات 


وما يتعلق بالأردن فهي مندمجة كيا بأطر التنمية المستدامة وخصوصًا ما يتعلق 
منها بالحقٌ في المياه. دون أن يعني ذلك تحقيق كاملا لأهداف التنمية المستدامة في 
هذا الجانب» حيث لا يزال نصيب الفرد من المياه يقل بنسب عالية عن الحدّ الأدنى 
الدوليء ولكن الأردن تضع استراتيجيات متلاحقة للارتفاع بنصيب الفرد قبل عام 2011 
حيث أذّى قدوم اللاجئين السوريين إلى زيادة الضغط على مصادر المياه المحدودة, 
مما أذى للحاجة إلى خطط استجابة للأزمة الواقعة وتقديرات متعاقبة لحجم الإجهاد 
المائي اللازم لتغطية الاحتياجات المنزلية لجميع السكانء مما أذّى لتقليصها بالضرورة 
على الجميع. 


وفي هذا التقرير المقتضبء سيتمٌ استعراض حالة المياه في الأردن وفق المنظور 
الحقوقي القائم على الشرعة العالمية لحقوق الانسان» ووفق أحدث معايير التنمية 
المستدامة العالمية, للوقوف على واقع حال تمتع الأردنيين والمقيمين في الأردن بالحق 
بالوصول إلى مياه نظيفة. 

أولا: الخلفية النظرية 

الحق في المياه من الحقوق التي ضمّنت مبكرًا في الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسانء إلى جانب التعليقات التي تمّ تطويرها على نصوص الاتفاقيات» وفي 
تفاصيل بعض اتفاقيات حقوق الإنسان المتخصّصة مثل اتفاقية حقوق الطفل. 
ويتمّ استخدام الحقّ في المياه ليدل على الكمّية الكافية من المياه والمأمونة, 
ويمكن الحصول عليها ماديا للاستخدام الشخصي والمنزلي. حيث تضمّن العهد 
الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 11. فقرة1 حقّ كل 
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شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته. ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء 
والماوى...)» وحسب التعليق العام رقم 15 لعام 2002 يشير استخدام - ما يفي- إلى أن 
ئة الحقوق كه الا جراد مها أن تكون حضر ةا وهو وف لم ذا التعليق كان الح 
في الماء يقع ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي كافء ومرتبط بالحق 
في أعلى مستوى من الصحّة الجسمية يمكن بلوغه ومرتبط كذلك بالحق في مأوى 


ورعت الأمم المتحدة جوانب الحق في المياه التي تشتمل على الحريات» وتتضمّن 
الحماية من القطاعات العشوائية ومظاهر التلويث وعدم التمييز في الحصول على 
مياه شرب مأمونة وغيرهاء ويتضمّن استحقاقات مثل أدنى حدّ في كمّيات مياه الشرب 
المأمونة والحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وغيرهاء ويجب 
أن تكون إمدادات كل شخص كافية ومستمرة لتغطية الاستخدامات الشخصية والمنزلية 
وأن تكون المياه مأمونة ومقبولة ومن الممكن الوصول لها وتكلفتها ممكنة للجميع." 


وفي المنطقة العربية هناك العديد من المصادر المائية السطحية المشتركة, مما أدّى 
لعقد العديد من الاتفاقيات لتنظيمها وظهر منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية 
القائم على مبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بملكية المياه العامة واعتبار مهمّة توفير 
المياه لكافة المواطنين بشكل عادل ومتساو من مهمّة الحكومة. ويهدف المنتدى لضمان 
حقوق المواطنين في الحصول على المياه ومقاومة برامج الخصخصة. على اعتبار المعيار 
يقوم على الحق في المياه وليس اعتبارها سلعية: وبالتالي فإن من أهمٌ أهداف المنتدى 
الدفاع عن حقوق الففات الأكثر تضرّرًا ليتمكنوا من الحصول على المياهء ويسهم المنتدى 
نظريًا في تطوير الإمكانات المائية في المنطقة. والعمل بناءً على ذلك على نشر فكرة 
الدقاع عن الحق في المياة من خلال منظماث محلية تنضم في غضويتها للمتتدف: ليشكل 
محطة التقاء لدعم وتطوير الجهود في الدول العربية ذات العلاقة بالحق في المياه ويعمل 


1- الحق في المياهء الأمم المتحدة. المفوض السامي لحقوق الإنسانء منظمة الصحة العالمية» نحو مستقبل حضري أفضل»صحيفة 
الوقائع رقم 35 
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المنتدى مع المتظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة ^ 


ورغم تعريف الحقّ في المياه دوليًا بأنه حق كل فرد في الحصول على كمية من 
الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا لاستخدامها في الأغراض 
الشخصية والمنزليةء إلا أن التفاصيل الموضحة في أهداف التنمية المستدامة ستظهر 
تداخ لا بين مفهومي الحق في المياه واستدامة المياه وذلك ينبع من تداخلهما من 
حيث وجوب وصول المياه لكل الأشخاص وعند استنزاف المياه وإدارة الأزمات المائية 
بشكل سلبي ستقلل فرص وصول المياه للجميع بشكل آمن وستزيد المخاطر المحدقة 
بالعياه كالعتوث وخصوصًا أن العديد هن السناطق التي يغاني سكائها من تقض فى 
حضّة الفرد السنوية في المياه. هم سكان الأرياف والمناطق التي تعاني الجفاف في 
العالم”. ورغم أن تعريف الحق في المياه يرتكز على حصّة الفرد من المياه لأغراض 
الاستخدام الشخصي والمنزليء إلا أن قطاعات استخدام المياه متعدّدة تشمل الزراعة 
والصناعة, مما يعني بالضرورة الحاجة إلى إدارة كل عملية الضخ والتوزيع المائي لتحقيق 
الهدف من الحق في المياه وأئي حق من حقوق الإنسان سيتداخل مع العديد من 
الحقوق الأخرى وهو ما سيتمٌ تبيانه لاحقاء ولكن ما يتعلق بالنظم الإيكولوجية التي 
يتوجب المحافظة عليها لتحقيق الهدفء فإِنْ التداخل قائم من حيث أن أي تأثير في 
المياه سواء بالكمّية أو بالتغييرات التي تطرأ عليها مما يسبّبه التلوث فإن النظام البيئي 
عامةء سيتأثر سلبًا مما سيؤثر بشكل مباشر في جودة المياه وهو ما يعيد بالضرورة 
الحديث عن التداخلات القائمة في جميع الجوانب الحقوقية من جهة. والنظام البيئي 
الطبيعي عامّة. 

ثانيًا: الجانب التطبيقي 

يقع الأردن ضمن منطقة شبه مغلقة مائياء إلا في خليج العقبة المتصل بالبحر 
الأحمرء وتشكل الصحراء حوالي 92% من مساحة الأردن» وتقدّر المياه السطحية 


1- منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربيةء الموقع الإلكتروني ڇ۲٥ /http://wwWw.٣W ٤۲.‏ 
2- الموقع الإلكتروني لتنمية المستدامةغ عصرم ه1ءع10.018/511562122160ا 1م11 
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المتجدّدة بحوالي 800 مليون متر مكعب أي أنه يصل لأقل من 60 لترا للشخص الواحد 
سنويًاه ومعدّل تساقط الأمطار أقل من 200 ملم سنويًا» وهي أمطار موسمية ومعدّلات 
تبخْرها عالية: مما جعل المياه المحلاة هي مصدر التزؤد المائي الرئيس»" ويحوي 
الأردن 12 حوضًا مائيًّا جوفيًا فقطء أربعة منها تضح حسب قدرتها واثنين غير مستغلين 
وستة منها تعاني من الضحٌ الجائرء وتشكل المياه الجوفية 61% من مجموع التزويد 
المائي بمعدّل استخراج آمن لا يسدّ الاحتياجات الأساسية, وقلة الأمطار والمياه السطحية 
والاعتماد على المياه المعالجة؛ فن كل هذا يودي إلى انخفاض في نصيب الفرد من 
المياه لأسباب طبيعيةء لكن فعليًًا من غير الممكن عزو الانخفاض الحادٌ الذي يشهده 
الأردن في نصيب الفرد السنوي من المياه لأسباب طبيعة فقط فقد تراجعت النسبة 
من 120 م3 في عام 2014 إلى نسبة 72 م3 سنونا في 2017 مما يعني وجود عوامل 
أخرى تؤذي للانخفاض الحاد عن خط الفقر المطلق للمياه فيما يتعلّق بحصة الفرد 
من المياه سنويًا التي تصل إلى ألف متر مكعب سنويًا وفقا للمعايير الدولية. 


من أبرز العوامل التي أذت لانخفاض نصيب الفرد من المياه سنويًا هي التغيير 
الديموغرافي الكبير الذي حصل خلال السنوات الخمس الأخيرة مع توافد اللاجئيين 
السوريين بأعداد كبيرة مضافة إلى التزايد المطرد في أعداد السكان في الأردنء مع وجود 
خلل في عملية توزيع المياه وفي استخدام الشركات الخاصّة للمياه في الأردن والضخ 
الجائر للمياه من المصادر المتوفرة واشتراك الأمن المائي الأردني مع دول مجاورة 
أدى لتقليص مستمرٌ في حصّتها من نهر الأردن واليرموكء إضافة للأخطار الطبيعية التي 
تهذة الفيناة عمقل التملي وتتعدد استخدامات المياه بين الشرب والاستخدام المنزلي 
والاستخدام الزراعي والصناعيء مما أذى لعجز مائي فعليٌ يهدّد الأمن المائي في الأردنء 
مما يمس بالضرورة الحق في المياه.“ 


1- الخوالدة» خالد المياه في المنطقة العربية...من الملك العام إلى الخصخصة: موجز عام حول الواقع المائي في الأردن» ص-123 ص124 
2- نصيب الفرد من المياه في الأردن دون خط الفقر حسب التصنيف العالمي» موقع منارة. 2014 

3- وكالة الأنباء الأردنية بتراء 2016 تراجع نصيب الفرد من المياه في الأردن إلى 72 م3 سنويًا 

4- الخوالدة: خالدء المياه في المنطقة العربية...من الملك العام إلى الخصخصةء موجز عام حول الواقع المائي في الأردن» ص125 
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وفعليًا لم يذكر الدستور الأردني بنصوصه الحق في المياه أو حتى في بيئة سليمة 
ولكنّه متضمّن في الاتفاقيات الدولية التي يشكل الأردن جزءًا منهاء ومع تزايد مشكلة 
التزويد المائي في الأردن ومجمل الأزمات المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحيء فقد 
عمدت المؤسّسات المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي بناءً على أطر قانونية, 
بإعداد استراتيجيات وطنية للخروج من أزمة المياه. وفعليًا ظهرت أول استراتيجية 
قطاعية في عام 1997 والتي تم تحديثها عام 2002ء وتلتها استراتيجية المياه في الأردن 
والسياسات عام 1998ء وبعدها في 2008 وآخرها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016 
وتقوم هذه الاستراتيجيات على أسس مؤسساتية متمثلة بوزارة المياه والري وسلطة 
المياه وسلطة وادي الأردن» وتستند الاستراتيجية الوطنية الأخيرة على الوثيقة الوطنية 
(الأردن2025) الرؤية والاستراتيجية الوطنية عام 2015" وتقوم المؤسّسات الثلاث الرئيسة 
المعنيّة بقطاع المياه على أسس قانونية حيث يتم تنظيم المياه وفق القانون رقم 24 
المدرج عام 2014 وسلطة المياه الأردنية وقانونها رقم 18 عام 1998 وسلطة وادي الأردن 
وقانونه رقم 30 لعام 2001 وقوانين أخرى ذات صلة. © 

وفعليا تتولى وزارة المياه والري مسؤوليات الإدارة المتكاملة للمياه والمجاري العامة 
مما يتضمن المشاريع ووضع السياسات المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء وتتولى 
الوزارة مسؤولية التنسيق مع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن لتحسين نوعية خدمات 
المياد. من خلال تطوير وتنظيم قطاع المياه ووضع السياسات والاستراتيجيات وإقرار 
الخطط والبرامج وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير الشراكات مع القطاع 
الخاص ومتابعة أداء شركات المياه وغيرها. 


أمَا سلطة المياه الأردنية فتتمثل بالإدارة التنفيذية للقطاع المائي مثل تزويد 


المياه للمناطق غير المشمولة بشركات المياه وتعمل على مراقبة والإشراف على 
شركات المياه من خلال وحدة الإدارة والتغطية. وهناك شركات مياه مملوكة من 
قبل الحكومة مثل شركه مياهنا واليرموك وتعمل على توفير التوزيع بالتجزئة 


1- الاستراتيجية الوطنية للمياه (2025_2016)» وزارة المياه والري 22016 ص9 


2- المرجع السابق» ص23 
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ومعالجة المياه وغيرها من المهام. 


أما ما يتعلق بسلطة وادي الأردن فهي مسؤولة عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
في وادي الأردنء وتدير تزويد المياه لعمليات الري والأغراض المنزلية وغيرها أو تنمية 
المصادر المائية وغيرها من المهام» وكان أبرز ما عمدت سلطة وادي الأردن إلى إنجازه 
وأسست جمعيات مستخدمي المياه لتشجيع المجتمع المحلي ومشاركة القطاع الخاص» 
وتسعى لتسجيلهمتحت القانون التعاوني رقم 18 لعام 1997. 

من خلال القراءة السريعة للأطر القانونية والمؤسساتية والمعايير الدولية سابقة الذكر 
بالإمكان استيضاح مستقبل الوضع المائي في الأردن» حيث أن المملكة تعير أهداف 
التنمية المستدامة أهمية تظهر من خلال الخطط المتضمنة في جميع القضايا في الانب 
النظريء بينما عمليا تظهر العديد من الإشكالات.بالرغم من تسارع الاستجابة لتفاقم نقص 
نصيب الفرد من المياه مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة العربية وانعكاسها الأبرز 
على الأردن المتمثل باتجاهينء الأول هو تغير كمّية المياه التي تصل من سورية بعد 
الأزمة والتزايد السكاني الناتج عن اللجوء السوريء مما يعني زيادة الطلب على المياه 
أي زيادة عمليات التزويد المائي» سواء ما يتعلق بتوزيع المياه والبحث بكفاءة المصادر 
المائية ومعالجة مياه الصرف وغيرهاء وفعليًا تمّ تدشين منضّة دعم المجتمع المضيف 
للتعامل مع الأزمة الناتجة عن أزمة اللجوء السوري لتتحؤل لمنصّة استجابة الأردن للأزمة 
السوريةء واستفادت المؤسّسات المعنية بالقطاع المائي من تلك المنضات للحصول على 
المزيد من الدعم في هذا الجانب. 

ثالًا: التحدّيات المتعلقة بالقطاع المائي 

التحدّيات المتراكمة التي تتزايد رغم تحقيق إنجازات طفيفة: تتمثل في 
محدودية المياه التقليدية المتجدّدة. والإجهاد المائي والضخ الجائر لمصادر 


المياه. ومشاركة دول الجوار للأردن في روافده الرئيسة مما يقلص حصته حتى 
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33% إلى جانب تحدّي اللجوء السوري خصوصًا وأن المياه تحصل على نسبة 19% فقط 


من تمويل الاستجابة للأزمة السورية المقدّمة من المجتمع الدولي»" هذا غير شكاوى 


المواطنين عن انقطاع المياه المتكرّرة. وزيادة الطلب المائي مع ضعف التزويد المائي. 


ووفقا لنتائج جانب من دراسة مسحية أعدّها ونفذها مركز الفينيق للدراسات 


الاقتصادية في عام 2015, على عينة وطنية حول توفر كمّيات كافية من الماء للاحتياجات 


المنزلية والشخصية كما هو مبين في الجدول أدناه أشار 33,3% من العينة أن المياه 


تتوفر بدرجة عالية» في أفاد 24,1% أنها تتوفر بدرجة قليلة ولا تتوفر على الإطلاق. 


تتوفر كمّيات من المياه كافية للاحتياجات المنزلية 
والشخصية 

لا تتوفر على الإطلاق 

تتوفر بدرجة قليلة 

تتوفر بدرجة متوسطة 

تتوفر بدرجة عالية 


المجموع 


2015 


4.0 


20.1 
42.6 
33.3 


100 


وأفاد كذلك 41,8% من العيّنة أنْ المياه الصحية والنظيفة المتوفرة للاحتياجات 


المعدولية والشخصية متوفرة جورعة متوسطة: يها أهاز 29896 من العيدة أنيا وة 


بدرجة عالية» بينما اعتبر 28,5% بأنها تتوافر بدرجة قليلة أو لا تتوفر على الإطلاق. 


1- الفارس» إيمان» خبراء يحذرون من انعكاسات التقصير الدولي على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين»جريدة الغد. 2017 
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تتوفر مياه صحية ونظيفة لتلبية الحاجات الشخصية | 2015 


والأسرية 
لا تتوفر على الإطلاق 4.2 
تتوفر بدرجة قليلة 24.3 
تتوفر بدرجة متوسطة 41.8 
تتوفر بدرجة عالية 29.8 
المجموع 100 


كذلك أفاد 48,6 من أفراد العيّنة بإمكانية الحصول على مياه شرب نقية بكلفة يسيرة 
بدرجة متوسطةء و27,690 بدرجة عالية» بينما أفاد 23,9% يعانون من تكلفة المياه 
المرتفعة. 


الحصول على مياه شرب نقية بكلفة يسيرة 2015 
لا تتوفر على الإطلاق 4.6 

تتوفر بدرجة قليلة 19.3 
تتوفر بدرجة متوسطة 48.6 
تتوفر بدرجة عالية 276 


المجموع 100 


أا ما يتعدق بالحصول على حصة من الميناه بش گل مساو مع جميع الفقات 
الاجتماعية ودون تمييزء فقد أفاد 45,8% من أفراد العيّنة مد يحصلون على 
حصصهم من المياه وحصص أسرهم بشكل متساو ودون تمييز بدرجة متوسطة 
بينما أفاد 28,3% بأنهم يحصلون على e‏ وحصص أسرهم دون تمييز 
وبشكل متساو بدرجة عالية: أمَا نسبة 20,6% بدرجة ضئيلة» ويعاني 5,3% من 
عدم حصولهم ولا حصول أسرهم على حصصهم من المياه بشكل متساو مع 
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جميع الفئات الاجتماعية ودون تميبز أي أن نسبة 25,9% يعانون من التمييز في حصولهم 
على المياه. 


العصول على حضة من المياة بشكل معماد مع جميع الققات | 2015 
الاجتماعية ودون تمييز 


لا تتوفر على الإطلاق 53 

تتوفر بدرجة قليلة 20.6 
تتوفر بدرجة متوسطة 45.8 
تتوفر بدرجة عالية 283 


المجموع 100 


أما ما يتعلق بفاعلية نظام الشكاوى المقدمة من السلطات العامة المسؤولة عن 
المياه. فتظهر النتائج أن 36,1% من أفراد العيّنة يرون أن نظام الشكاوى المقدّمة من 
السلطات العامة المسؤولة عن المياه فعّالة بدرجة متوسّطة: بينما يرى 21,5% أنها 
فعَالة بدرجة عاليةء بينما يرى 26,2% من العيّنة أن فعَالية نظام الشكاوى ضعيفة 
ضئيلة» ونسبة 16,2% أفادت بعدم فعَالية نظام الشكاوى.'" 


فاعلية نظام الشكاوى المقدّمة من السلطات العامة المسؤولة عن المياه 2015 


لا تتوفر على الإطلاق 162 
تتوفر بدرجة ضعيفة 26.2 
تتوفر بدرجة متوسطة 36.1 


تتوفر بدرجة عالية 215 


المجموع 100 


1- نتائج للأردنيين والاجتماعية والاقتصادية استطلاع رأي حول مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية» استطلاع رأي حول 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين» 2016 
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وجميع ما وشحفه الول تشكل الخشوق اله بالمياة وف للام الدولية: 
من كفاءة الوصول والإتاحة والجودة والنوعية والقدرة على الوصول والإنصاف وعدالة 
التوزيع وإدماج النوع الاجتماعيء فيما يتعلق بالاستخدام الشخصي والمنزلي» والمؤثر 
بشكل رئيس على الحق في المياه وفعليًا التغييرات الجيوساسية الحاصلة في الوطن 
العربي لم يتوقف تأثيزها عند تزايد السكاني في الأردن بفعل الأزمة السورية» فالنزاعات 
التي تشهدها بعض المناطق العربية كالعراق وسورية أثرت بشكل كبير في الميام 
حيث إن العديد من الجماعات المتنازعة في تلك المناطق تعتمد الوصول لمصادر 
المياه» مما يعني عدم قدرة الدولة المركزية على الوصول إلى جميع مصادر المياه. 
ويضاف على النزاعات الحالية النزاعات السابقة بسبب الموارد المائية المشتركة والعديد 
من التحدّيات المشتركة في المنطقة العربية مثل ندرة المياه وتغيّر المناخ والأمن 
الغذائي» وفقا لتقرير الأمم المتحدة الرابع عن تنمية الموارد المائية في العالم حول 
القحدبات المؤثرة في إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية." 


وفغليًا في الأردن قصل نسبة السكان الذين يعصلون على مياه محشتة من خلال 
الشبكة 94% وتطابق المياه نوعية المعايبر الميكروبيولوجية بنسبة 99,3% وتم إنشاء 
شركات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي* انطلاقا من استراتيجية الإدارة المتكاملة 
للمصادر المائية» وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي تعتمد وزارة المياه التوعية والتعليم 
لإخراج محترفات في مجال المياه وإنشاء آليّات تستهدف النساء لتعزيز إنجاز نظم 
لمشاريع المياه والنقاش حول الحق في المياه والنوع الاجتماعي.* 


1- المنطقة العربية تواجه تحديات متعاظمة في مجال المياهء الأمم المتحدةء فرنسا.2012 
2- الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016 - 2025)» وزارةالمياه والري 2016ء ص10 


3- المرجع السابق» ص49 
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رابكَا:مؤْسّسات التمويل الدولية وعلاقتها بالحق في المياه 

تعنى مؤسسات التمويل الدولية بالاستثمار والإقراض والمنح في مجال إدارة المياه 
والصرف الصحي» حيث يشكل الأمن المائي أهمّية اقتصادية كبيرة وندرته تؤدّي 
لمخاطر مالية بسبب استناد نسبة عالية من الوظائف على توافر المياه ويظهر ذلك 
من خلال تناول مؤسّسات التمويل الدولية للمشاريع المائية. حيث أقرض البنك الأوربي 
للاستثمار قطاع المياه 64 مليار يورو ل1400مشروع بهدف الوصول لأمن مائي يحقق 
النمو الاقتصادي» حيث مكنت المشاريع المائية المقذمة من البنك الأوربي للاستثمار 
من تمكين 21 مليون خض من الوضول إلى مياه القنربء وتفكنت من تحسين الضرف 
الى لعشريق ملبوة مخض قا لدف زجادة الوضول التمن إلى المواة المالية 
وان توقير خدسات هسغعزاعة وفيسورة الفكلقة تعلق بالمياة وغيرها من الأشداف دات 
الصلة." وركز بنك التنمية الإفريقي في رؤيته ”رؤية إفريقيا للمياه 2025“ على وجود 
مخاطر متعدّدة في القارة الإفريقية تؤثر في الحق في المياه بسبب الندرة أو التلوّث أو 
الحوكمة غير المناسبة للمؤسّسات ذات العلاقة. وعدم الاستثمار الكافي في المياه والتمويل 
غير المستدام للاستثمار في إمداد المياه والصرف الصحيء وتم البحث بضرورة إيجاد 
الحول الملائمة وصولا للرفاه الاجتماعي.” أمَا بالنسبة لخطاب البنك الدولي تجاه الحق 
في المياه على اعتبارها إحدى محاور التنمية المستدامة المهمّة لعدم الزراعة والصناعة 
التحويلية وخلق فرص العمل وضرورة الوصول لعدالة التوزيع لجميع السكان ووجود 
خدمات صرف صحي مأمونة. يغطي البنك الدولي بناءً على ذلك 175 بقيمة 27 مليار 
دولار في معالات الإقراض والكبرة التقية: وتشكل الخدمات مثل إمدادات المياة والضرف 
الصحي ومشاريع الريّ حوالي 70% من تخصيصات الإقراض.* ولا تختلف بذلك عن البنك 


الأوربّي للإنشاء والتعمير الذي يعبّر عن أهمّية إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي 


1- Water and wastewater management, European investment bank. 


2- Africa water vision 2025: Equitable and sustainable use of water for socioeconomic development, African 


development bank group. 


3- Overview, the World Bank. 
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للاستثمار في قطاع المياه» حيث قامت النرويج وفيلندا بإنشاء صندوق متعدّد المانحين 
يركو على مشاريع المياه في عدد من البلدان» وتم إنشاء صندوق للمياه برعاية البنك 
الأوربي للإنشاء والتعمير لتنفيذ عمليات تنظيمية وإصلاحات متعلّقة بإدارة واستخدام 
والحفاظ على الموارد المائية.“ 


عن ملاحظة اتجاهات المؤسسات الدولية للتمويل وخطابها اتجاه الحق في المياه 


1. تعنى مؤسّسات التمويل الدولية بخطابها إبراز أهمّية القطاع المائي على 
الصعيد الاقتصادي بشكل رئيس ثم على مستوى الحق في المياه. 


2. تعنى مؤسّسات التمويل الدولية بدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل 
ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. 


3. ترتكز مشاريع المؤسّسات الدولية للتمويل على دعم تنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية ودعم النمو المستدام وتعزيز 
قدرة المشروعات ذات العلاقة بالمياه وغيرها. 


4. تذكر مؤسّسات التمويل الدولية الحقّ في المياه بسياق حديثها عن أهمّية 
القطاع المائي وعلى اعتباره جزءًا من الاستثمارات الاقتصادية. 


تقوم مؤسّسات التمويل الدولية على نهج الخصخصة مما يعني بالضرورة تحسين 
الخدمات مدفوعة الثمنء ويؤثر ذلك في وصول المياه بشكل عادل ومتساو وعلى 
تساوي خدمات الصرف الصحي في المناطق الجاذبة للاستثمارات والمناطق الطاردة له 
وعادة ما ترتكز الاستثمارات في مناطق ذات بنية تحتية جيدة وعند إسقاط تلكم 
الحالة على الدول النامية فسنجد أن معظم التركيز في العواصم والمدن الصناعية مما 
يؤثر في المعايير الدولية الخاصّة بالحق في المياه وخاصّة ما يتعلق بخدمات الصرف 
الصحي. 


1- Water and wastewater, European bank for reconstruction and development, 2014. 
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وتم تمويل العديد من المشاريع في الأردن عن طريق مؤسّسات التمويل الدولية 
المختلفة مثل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولية والوكالة الأمريكية للتجارة وبنك الإعمار 
الألماني وغيرها ووفقا لوزارة المياه فان إدارة التمويل ومتابعة المشاريع في الوزارة 
المياه تعمل على المشاركة في اختيار المشاريع ذات الأولوية وفقا لاستراتيجية القطاع 
وللسياسات الوطنية ودراسة السمات الاقتصادية والمالية للمشاريع المقترحة للقطاع 
وتحليلها وتقييمها وتضمينها تحليل التكاليف وتخمينات التكلفة والخطة التمويلية, 
وتقديم المشاريع ذات الأولوية لوزارة التخطيط لغايات تأمين القروض من الهيئات 
الدولية التي تعنى بالتمويل والتنمية» بالإضافة لتمويلها من الحكومة الأردنية." ومن 


هذه المشاريع: 


1 - مشروع التمويل الميسّر لقطاعات الطاقة والمياه في الأرن» حيث وقع البنك 
الدولي والأردن حزمة مالية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي تهدف إلى التعجيل بسعي 
الحكومة إلى معالجة الاختلالات المالية في قطاعي الطاقة والمياه وتحسين تقديم 
الخدمات العامة نهاية عام 2.2016 


2 - برنامج دعم قطاعي الطاقة والمياه في الأردنء بتمويل من البنك الدولي بقيمة 250 
مليون دولار أمريكي لدعم عملية الأردن لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه في عام 2015ء وهما 
من الخدمات العامة المهمّة التي تواجه تحدّيًا بسبب شح الموارد وتحمل أعباء إضافية 
بارتفاع حادٌ في الطلب الناجم عن تدفق اللاجئين السوريين. وسيشمل برنامج السياسات 
المموّل من قرض سياسات التنمية إصلاحًا تدريجيًا لإعانات الكهرباء والمياه وتنويع مصادر 
الوقود من أجل توليد الطاقة الصديقة للبيئة والمستدامة وزيادة الكفاءة في قطاعي 
الطاقة والمياه وتحسين استخدام المياه. ويتماشى قرض سياسات التنمية مع الأهداف 


المتوسطة الأجل للحكومة الأردنية 2025: ”رؤية واستراتيجية وطنيتان“» التى تسعى لتحقيق 


http://www.mwi.gov.jo وزارة المياه والري‎ -1 
2- World Bank, Jordan Sign Agreement for 1155250 Million in Concessional Finance to Energy, Water Sectors, The 
world Bank.com, 2016 
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التنمية المستدامة المائية والبيئيةء وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية .“^ 


3 - مشروع البرنامج الأول لإصلاح سياسات تنمية قطاع المياه بتمويل من البنك الدوليء 
ويهدف المشروع التنموي للمشروع الأول لبرنامج قروض التنمية لسياسات التنمية في 
قطاع الطاقة والمياه في الأردن إلى دعم برامج الإصلاح المالي والسياسي التي تضطلع 
بها الحكومة الأردنية في قطاعي الطاقة والمياه. وسيتمحور برنامج السياسات الذي 
يدعمه قرض سياسات التنمية حول ركيزتين: (أ) تحسين الجدوى المالية لقطاعي الكهرباء 


والمياه؛ (ب) زيادة مكاسب الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه.* 


4 - البرنامج الثاني لإصلاح قطاع الطاقة والمياه إصلاح سياسات التنمية بتمويل من 
البنك الدوليء تحقيقا للهدف الإنمائي للبرنامج هو تحسين الجدوى المالية وزيادة مكاسب 
الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن. وستدعم هذه العملية الحكومة الأردنية 
في الحفاظ على التقدّم المحرز في إصلاحات الكهرباء والمياه في سياق الضغوط 
القنديدة على قظاعاة الخدمات الحرحة الباحمة عن تدفق اللاحكين السورمة :0 


إمدادات كافية وموقوق بها من المياه لتلبية احتياجات مسغهلكي البلديات والضناعيين 
تي غماق وهات المشروة مع نوير ايع ضع حقو اكان رافق الل وهو 
امار عة 20 عا رة الحناة إلى عفان“ 


وهناك العديد من المشاريع المنجزة والتي لا تزال تحت التنفيذ ومن المشاريع 


التي تمّت مؤخرًا بتمويل دولي مشروع الصرف الصحي لغرب إربد لإعادة الإعمار 


1- 1159250 Million Program to Support Jordan's Energy & Water Sectors, The World Bank.com,2015 


2- First Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development Policy Loan Program Project, The World 
Bank.com,2015 


3- Second Programmatic Energy and Water Sector Reforms Development, The World Bank.com, 2016 


4- Jordan-Disi/Amman Water Conveyor Project, The World Bank.com, 2004 
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والتنمية.” الأردن على اعتبارها من الدول الفقيرة مائيًّا تحتاج لدعم دولي دائم للمشاريع 
المرتبطة بالحق في المياه أو حتى حوكمة المياه في المدن. 


و 


الخلاصة: 

بالرغم من التقدّم الذي تحقق في الأردن في تمكين المواطنين والمقيمين من 
الحصول على مياه صحية ونظيفة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة. إلا أنْ هنالك العديد 
من المشكلات المرتبط جزءٌ منها بالنقص الشديد لمصادر المياه الطبيعية» والاستخدامات 
الجائرة للعديد من هذه المصادرء بالإضافة إلى ضعف إدارة المياه الى جانب الازدياد 
الكبير في الطلب على المياه بسبب تنامي أعداد السكان بشكل كبير بسبب موجات 
اللجوء المتتاليةء بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وبسبب الأزمات الأمنية والسياسية 
التي تعاني منها دول الجوارء والتي كان آخرها الحرب الدائرة في سورية والتي نجم 


عنها لجوء ما يقارب 1,3 مليون لاجىّ سوري إلى الأردن. 


1- تمويل دولي لمشروعين في الأردن بقيمة 248 مليون دولا جريدة الرأي 2017 
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تجاربٌ المقاومة ضد نتائج سياسات المؤسسات المالية 
الدولية في مجال الماء بالمغرب 
جمال صدوق' 


تشهد الرأسمالية العالمية أزمة بنيوية متعددة الأوجه. اجتماعية وغذائية: وبيئية, 
ومالية وفي مجال الطاقة: تعمّقت منذ سنة 2007 واشتدٌ تأثيرُها في دول الجنوب جرّاء 
تبعيتها السياسية والاقتصادية لمراكز القرار العالمية. لجأت حكومات البلدان التابعة إلى 
جهود إنقاذ لاقتصاداتها من الانهيار (نهج برامج التقويم الهيكلي في بلدان الجنوب» 
وخطط الإنقاذ المالي في اليونان) بتطبيق سياسات التقشف وخصخصة القطاعات 
العمومية والهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وتدمير القدرة الشرائية 
للمواطنينء ومراجعة القوانين والتشريعات المحلية وتكييفها حسب مصالح الشركات 
متعددة الجنسيات والرأسمال المحلي المستفيد معها من نهب الثروات و السيطرة على 
الموارد الطبيعية... إنها إجراءات نيوليبرالية بالغة الكارثية ومسببة لبطالة جماهيرية 
وانسداد الآفاق أمام الشباب» وهي سياسة تنفذ بإيعاز من المؤسّسات المالية الدولية 
كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي» 
وهدفها حلحلة الأزمة على حساب الجماهير الشعبية العريضة. 


نتج عن هذه السياسات المعادية لمصالح الشعوب ردود فعل رافضة متفاوتة 
الحدة ومتنوعة الأشكال. ليست انتفاضات الشعوب المغاربية والشرق أوسطية 


سنة 2011 إلا أحد أبرز تجلياتها. ولا شك أن المغرب الذي يزعم أنه استثناء. يشهد 


1- عضو جمعية أطاك- المغرب 
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بدوره حركات مقاومة اجتماعية شبيهة وغير مسبوقة”". 

الحركات الاحتجاجية بالمغرب 

يشهد المغرب منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي أحداثا اجتماعية ساخنة, 
وتطورا للاحتجاجات الشعبية بوتيرة متسارعة تهم أشكال التعبير والاحتجاج ونوعية 
المطالب وطبيعة الشرائح الاجتماعية المحتجّة. لم تأت طفرة الاحتجاجات الشعبية 
تلك» من فراغ. بل كتطور نوعي لتراكمات سابقة وهبات شعبية في شكل بركان 
غضب ينفجر بصفة دورية. و نذكر من ذلك انتفاضات 1965 بالدار البيضاء و1981 
إثر الإضراب العام العمالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على الزيادات 
في أسعار المواد المعيشية الأساسية وسياسة التقشفء حيث سقط آلاف الضحايا 
بالرصاص الحي بالدار البيضاء و1984 خاصة بمراكش والشمال (الريف) مباشرة بعد 
الشروع في تطبيق سياسات التقويم الهيكليء و1990 إثر إضراب عام عمالي آخرء 
حيث انتفضت جماهير غفيرة في فاس وحي بني مكادة بطنجة. يعود الفضل كذلك 
(في تكريس الاحتجاج الشعبي بالشارع) إلى التجذر الشبيبي اليساري المنطلق منذ 
بداية السبعينيات» لخريجي المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغربء والذي 
أفرز مناضلين يساريين ذوي خبرة نضالية برزت أهميتها بوضوح عند التحاق هؤلاء 
الشباب بالجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب. أبدعت هذه الأخيرة 
بحق في جعل الاحتجاج في الشارع» وسيلة للنضالء اقتدت بها الجماهير الشعبية 
في كل المدن والقرى. في ابداع غير ملامح خريطة الصراع الاجتماعي باستخدام 
آليات غير مألوفة” إنها ”أشكال تعبيرية جديدة في حد ذاتهاء أو لم نتعود عليهاء 
ذلك أنها تتضمن من جملة ما تتضمنء إضرابات واعتصامات واحتجاجات وإشهارا 


1- على أزناك» الحركات الاحتجاجية فى المغرب ودور اليسار فى التعبئة ضد السياسات الليبرالية الجديدة https://gallery.mailchimp.‏ 
com/0296017dec35b53ab424a87b6/files/3a721b8f-f2c1-4b82-a583-bb0e8fd030b0/% D8%A7%DI%84%DEAD%‏ 
0 نبب“ ز ا ا 0 0 مط 71890 2 1101012 
AC%DI%8SA%D8S%A9_%DI%81%DI%8SA_%DS%A7%DI84DI%8SDEBA%DESBI%DES%A8_3_.pdf‏ 


2- محمد الساسيء انتفاضة الماء.ء جريدة المساءء عدد 431 بتاريخ 07 فبراير 2008 
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واتصالات واجتماعات وأسفارا وحملات تنظيمية وإعلامية.. بحيث نجد (...) خطابا 
يوميا يتكرر كأن لسان حاله يقول: نحن هناء نحن موجودونء لدينا مشكلات“" لقد 
تصاعد الاحتقان والسخط الشعبيان خاصة بالعمق القروي والمناطق الأكثر عرضة 
للتهميشء فتزايدت المسيرات الشعبية المطالبة بفك العزلة وشق الطرق وإقامة البنيات 
التحتية الأساسية من ماء وكهرباء. وتحسين الخدمات بالمدارس والمستشفيات» فبلغت 
الاحتجاجات ذروتها بمناطق مثل طاطا سنة 2005 وبوعرفة سنة 2006 وإيفني سنة 
5 ثم سنة 2008 والحسيمة خلال 2016/2017. كان حكام البلد قد اعتادوا تدبير 
الوضع الاجتماعي بتعاون مع أحزاب سياسية مؤسساتيةء وذلك بحصر أي معارضة في 
قنوات مؤسسية تمكنهم من التحكم بهاء إلا أن نزول الجماهير الشعبية إلى الشارع في 
مسيرات ضخمة كما حدث بداية 2011 تحت يافطة حركة 20 فبرايرء وبحفز من المحيط 
الإقليمي المضطربء أربك كل حسابات السلطة. وقد عادت المظاهرات الضخمة إلى 
الظهور والاستمرار دون توقف انطلاقا من مدينة الحسيمة وجل مناطق الشمال المغربي 
منذ أواخر 2016, حيث تظاهر أهل الشمال المغربي لفرض الاستجابة لمطالب حراكهم 
الشعبي ذات الطابع الاجتماعي» (من جهة). ولمحاكمة القتلة الحقيقيين لبائع السمك 
الشاب محسن فكري (الذي طحنته حاوية لسحق النفايات الصلبة وهو يحاول استرجاع 
بضاعته المصادرة من قبل رجال السلطة) وإطلاق سراح قادة الحراك الشعبي بالريف 
المغربي ومعتقليه القابعين في السجون المغربية (من جهة ثانية). 

واقع الثروة المائية بالمغرب 

ومن الحقوق التي تواجه تهديدا متزايدا يوما بعد يوم. حق السكان في الثروة 
المائية. فهناك دراسات وتقارير تشير إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن 
المغربي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد تتجه نحو الانخفاض 


المستمرء فبعد أن كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال الستينيات من القرن 


1- محمد جسوسء طروحات حول المسألة الاجتماعية» منشورات الأحداث المغربية» العدد 6 الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 2003. ص.71. 
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الماضيء تقدر في الوقت الحاضر ب 750 متر مكعب" كما يتوقع نزول هذه النسبة إلى 
0 متر مكعب في أفق سنة 2020ء وهو مؤشر على أن البلاد ستواجه وضعية ندرة 
الماء بصفة مستمرة”» مع تباين بين الوسط الحضري والقروي من حيث الاستهلاك. 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار التباين الكبير أيضا بين الحصة الكبيرة المستحوذ عليها 
من قبل الأقلية الغنيةء وتلك التي تقتسمها الأغلبية الفقيرة ومتوسطة الدخلء المعرضة 
للضرر بشكل حاد جراء تقلص الموارد المائية. ”ومع تزايد السكان وتوالي سنوات 
الجفاف نتيجة التقلبات المناخية التي ساهم في إحداثها بشكل كبير جدا النمط 
الانتاجي الرأسمالي المدمر للبيئة» وتبني المغرب للاستراتيجيات القطاعية (السياحة 
والصناعة والفلاحة) لتشجيع الاستثمارات الخاصة وما تتطلبه من موارد مائية. ستزداد 
الحاجيات إلى الماء الصالح للشرب بشكل كبيرء وسيؤدي هذا إلى تقوية الضغط على 
المياه الجوفية (الآبار) واستنزافها حيث تفوق الكميات المستغلة بشكل كبير الكميات 
المتجددة بما مقداره 800 مليون متر مكعب في السنةء وقدر معدل انخفاض مستويات 
الآبار ب 2 متر في السنة“*. كما يتوفر المغرب على 130 سداء وقد شكلت هذه 
السدود صمام أمان رغم تكلفتها الباهظة» وهي تساهم ب 69% من الماء الصالح للشرب. 
لكن ضعف الصيانة و طغيان الطمي والأوحال» وعدم انتظام التساقطات» يجعلان نسبة 
تخزين المياه في تلك السدود تتراجع خاصة أمام تراجع التساقطات المطرية وتنامي 
الحاجة إلى الماء... 


لقد أصبح الدفاع عن الحق في الماء دفاعا عن مصدر أساسي للحياة. كما 
يتعلق الأمر بساكنة عريضة تجد صعوبات حقيقية في تحقيق اكتفائها الذاتي 
من الماءء. و نصف المدارس بالعالم القروي لا يتوفر على الماء والكهرباء. و من 
الظواهر المستجدة بالمغرب» والمرشحة للتزايد» خروج الناس في رحلات عطش بحثا 


1- Politique de نتتدع!‎ Tout est ã réinventer, Abdelaziz 6115011181, Edition N°:5074 Le 27/07/2017, http://www. 


leconomiste.com/article/1015522-politique-de-l-eau-tout-est-reinventer 
http://attacmaroc.01g/?p=1919 جواد المستقبلء الثروات المائية بالمغرب بين مطرقة محدودية الموارد وسندان منطق السوق.‎ -2 
http://attacar0c.01g/?p=4104 عمر أزيكىء الماء ثروة عمومية فى ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص,‎ -3 
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عن الماء الشروب خارج أحيائهم أو قراهم العطشة. أما بمناطق أخرى فيجري شراء 
مياه بديلة عن تلك التي يوزعها المكتب الوطني للماء رغم توفر هذه الأخيرة بمنازلهم 
(هذا إن وجدت بالقرية) نظرا لانعدام جودتهاء حيث ظهر وسطاء جدد لبيع الماء 
باستخدام شاحنات بصهاريج متنقلة» ما يفرض على المستهلكين مالا إضافيا مقابل الماء 
هذا علاوة على اضطرار الكثيرين إلى شراء قنينات الشركات الخاصة التي حولت الماء 
الى سلعة. 


الاحتجاجات الشعبية للساكنة المدافعة عن حقها في الماء 

تراوحت النضالات من أجل الحق في الماء بالمغرب بين الدفاع المستميث للسكان 
عن منابعهم المائية» والنضال ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب غلاء الفواتير 
وتردي الخدمات» وكذا النضال ضد الشركات التي تفوض لها الدولة أمر تدبير خدمات 
الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات... التي اتضح أنها شركات لنهب الأموالء 
وليس لدفع عجلة التنمية كما تدعي. في الاتجاه نفسه برزت فئات من الضحايا الجدد 
خاصّة الفلاحين إثر تطبيق قانون جديد لتعميق سياسة الخصخصة يحمل اسم ”الشراكة 
بين القطاعين العام والخاصٌ“ كما سنرى. 

النضالٌ ضدٌ سياسة التدبير المفوّض 

ظهر مفهوم التدبير المفوّض أول مرة في فرنسا سنة 1992 و جرى تطبيقه بالمغرب منذ 
7. لم يصدر القانون المنظم له إلا في أواخر سنة 2005 وهو يعني خصخصة خدمات 
توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي وجمع النفايات المنزلية الصلبة» ليفتح المجال 
لأربع شركات خاصة هي ليديك التابعة لسويز ليونيزدوزو الفرنسية بمدينة الدار البيضاء 
سنة 1997 وريضال بالرباط سنة 1998 وأمانديس-طنجة, وأمانديس-تطوان» سنة 2002ء وهما 
شركتان تابعتان لفيوليا الفرنسية, وتحقق بذلك أرباحًا صافية هائلة. سرعان ما برزت 


المساوئ على السطح» وهي ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء وتردّي الخدمات في 
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هذه القطاعات الحيوية. استثارت هذه السياسة غضب فئات عريضة خاصة بالمدن 
الكبرىء» فتصاعدت الاحتجاجات الشعبية وبلغت أوجها ضدٌ شركة أمانديس بطنجة سنة 
5 عندما خرج الآلاف من المواطنين إلى الشارع في مسيرات شعبية واحتجاجات 


احتجاجات طنجة ضدٌ أمانديس 

ما إن فوض أمر تدبير التوزيع الذي يهم الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة 
طتجنة ل أماديس ى بدآت اسار فوا الاشتيلاك مكل ارنفاة] هافاة هواناة 
مع ترذي الخدمات» وهو ما يبيّن مدى حرص الشركات الدولية المفوّض لها بتدبير 
المرفق العموميء على النهب واعتصار الأرباح من جيوب الفئات الشعبية. بدأت الشركة 
المذكورة العمل سنة 2002 في إطار التدبير المفوّضء. حيث حققت رقم أعمال بقيمة 
مليار و 414 مليون درهم سنة 2010 


في انتفاضها ضد شركة أمانديس رفعت الجماهير الشعبية بطنجة مطلبًا اجتماعيًا 
«أمانديس إرحل». كان في قيادة هذا الحراك الشعبي جمعيات الأحياء الشعبية» التي 
لعبت دورًا مهما في تعبئة المواطنين للمشاركة في احتجاجات ذات طابع جماهيري 
ومتنوّعة الأشكال» من اعتصامات أمام مقرّات الشركة بكل من طنجة وضواحيهاء وإطفاء 
اا اماك علي علق فف الول اهود خلال الس ك سودت 
هذه المقاومة باستماتة بوجه آلة قمع لا ترحم» تستعمل خراطيم المياه والهراوات...» إذ 
جرى تجييش المدينة بأرتال من الشرطة المستعينة بالبلطجية والمجرمين.* 


أجبرت الاحتجاجات الدولة على التحرك من خلال إرسال وزير داخليتها إلى 
طنجة يوم 01 نوفمبر 2015 لتطويق الاحتجاجات التي بدأت تمتدٌ إلى ضواحي 
المدينة والمدن القريبة منها كالمضيق وتطوان. حيث قدّمت الدولة تنازلات شكلية, 


1- سعاد كنونء أنوار طنجة: انتفاظة المواطنين ضد أمانديس» http://attacı¬ar0c.0g/?p=3607‏ 
2- علي أزناك» المرجع السابق. 
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أهفية إناحة الوت على فالخل وقن قت من إا هن ال ين واوا 
الأزمةء إلا أن ذلك لم يوقف الشركة عن المضيّ في نهب جيوب مواطني المدينة» وذلك 
ما فعلته أمانديس في مدن أخرى شهدت سيناريو طنجة نفسه. لكونها شركة ناهبة 
خيرات البلد ولا يهمّها سوى جني الأرباح لا غير. وقد أيدّت منظمات مغربية من بينها 
جمعية أطاك المغرب مطالب ساكنة طنجة حول طرد شركة أمانديس وجعل توزيع 


الماء والكهرباء والتطهير السائل خدمة عمومية تحت رقابة شعبية. 


احتجاجات ضدٌ شركة ليدك بالدار البيضاء وريضال بالرباط 

وفي أوج احتجاجات سكان طنجة سنة 2015 ضدَّ شركة أمانديس للتدبير المفوّضء 
خرج العشرات من ساكنة حيّ درب السلطان بالدار البيضاء للاحتجاج بالشارع تعبيرًا 
عن تضامنهم مع ساكنة طنجة واحتجاجًا كذلك على شركة ليديك للتدبير المفوّضء. 
التي قهرتهم ونهبت جيوبهم نظرًا لغلاء فواتيرها وتردّي الخدمات. بدورها خرجت 
ساكنة مدينة الرباط وما جاورهاء «سلا» «تمارة» و»المنزه» في احتجاجات عديدة ضدٌّ 
شركة ريضال للتدبير المفوّض أبرزها نضالات غشت 2015, استنكارًا للتلاعب بالفواتير 
التي تضاعف مبلغها رغم انتفاء أي تغيّر في وتيرة استهلاك الساكنة للماء الذي توزعه 
الشركة. إنه. ومهما اختلفت التسميات» فکل الشركات المذكورة أعلاه تلتقي في هدف 
مشترك هو النهب وتهريب الأرباح إلى الأبناك الخارجيةء وما يخلفه ذلك من خراب 
اجتماعي. يضح إذن أن تلك الشركات لا تعدو كونها امتدادًا للاستعمار القديم في حلة 
جديدة: فنهبها للشروات يغرق البلد في التخلف وتراكم الديون الخارجية باهظة الفوائد. 
مايسهم في تعميق تبعية المغرب السياسية والاقتصادية وأزمته الماليةء التي تدبّر 
من جيوب الفقراء. هذا عكس ما تروجه تلك الشركات والمتعاونون معها محليًا من 


اذعاءات حول دورها فى التنمية والخدمات الجيدة. 
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نضال تنسيقيات مناهضة الغلاء 2006- 2008 

شهدت بداية سنوات 2006 تحركات احتجاجية غير مسبوقة شملت قرى ومدنًا مغربية 
عديدة وبعض المدن البعيدة ك»بوعرفة» و»صفرو» التي أجبرت بانتفاضتها الحكومة 
المغربية على التراجع عن الزيادة في ثمن الخبز. وقد أتت نضالات 2006 (التي استمرت 
حتى 2008) بعد أن وصل السكين العظم إثر اتساع دائرة الفقر وبطالة الشباب وترذي 
الخدمات وضرب القدرة الشرائية وموجات الغلاء والزيادات في فواتير الماء والكهرباء 
والمواد الاستهلاكية. 

في هذا السياق أتت الدعوة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط 
قصد تنظيم لقاء للتشاور وخوض نضال جماعي ضد الغلاء على المستوى الوطني. لبت 
هيئات سياسية ونقابية وجمعوية الدعوة وحضرت اجتماع يوم 11 سبتمبر 2006 الذي 
تدارس واقع الزيادات المهولة في الأسعارء فتقرّر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان 
في 21 سبتمبر 2006 لاستنكار الزيادات والضغط للتراجع عنها ورفع الأجور وتشغيل 
العاطلين. أظلقت المبادرة أملا كبيرًا في الوسط الشعبي التواق إلى الانعتاق من حياة 
الحرمان والإذلالء فانطلقت مبادرات تكوين تنسيقيات في مختلف المدن المغربية 
كسيدي سليمان والدار البيضاء ثم تناسل ميلاد تنسيقيات مناهضة الغلاء عبر ربوع 
البلد حتى وصل أزيد من 50 تنسيقيةء تخوض كلها نضالات محلية بالمناطق, لتلتقي 
بعدها في مسيرة وطنية موحدة بالرباط للتنديد بالزيادات الجديدة لخريف 2006 التي 
شملت فواتير الماء والكهرباء الموزعة من قبل شركات التدبير المفوّض الناهبة جيوبَ 
المواطنين» من جهة. وفواتير المكتب الوطني للماء والكهرباء من جهة ثانية. 


نضال مدينة بوعرفة 2006 ضدّ المكتب الوطني للماء والكهرباء 


بوعرفة مدينة من الشرق المغربي المهمشء. خاضت ساكنتها نضالات قبل 2006 
من أجل الحق في الماء غير أن النضال المنظم من أجل هذا الحق لم يبدأ إلا 


في سبتمبر 2006ء تاريخ بداية تجربة المقاطعة. أي الامتناع الجماعي عن تسديد 
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الفاتورة» المصحوب بالاعتصامات أمام مقرٌ المكتب الوطني للماء والمسيرات الشعبية 
التي تجوب شوارع المدينة طيلة شهور احتجاجًا على ندرة الماء وسوء توزيعه وغلاء 
الفواتير وتردّي الخدمات. وتعذ تجربة النضال الشعبي هذه من التجارب الاحتجاجية 
الرائدة بالمغرب ونموذجًا ملهمًا لمناطق عديدة حاولت الاقتداء به." وتجنبًا لانتقال 
عدوى هذا النضال إلى مناطق أخرى تعاني بدورها الحرمان وضعف القدرة الشرائية 
والتهميشء فقد نزلت الآلة القمعية بالهراوات على رؤوس المحتجين. مستخدمة كالعادة 
كل وسائل البطش والتنكيل» ومستهدفة رموز الحركة الاحتجاجية لبوعرفة بالاعتقال 
والمحاكمات والسجونء بغية تكميم الأفواه والثني عن الاحتجاج الواعي والمنظم. 

نضال سكان قرية إميضر دفاعًا عن منابع المياه الجوفية 

اميضر قرية بالجنوب الشرقي المهمّش.ء تأوي أكبر منجم للفضة بالقارة الإفريقية. 
تدير المنجم شركة معادن اميضر 50811 التابعة لقطب «مناجم» أحد فروع الهولدينغ 
الملكي العملاق 0114( 5211 سابقا) يجني الهولدينغ المذكور الملايين من تصديره للفضة 
الصافية إلى الخارج» تكن على عسات سكاق افر التبيخ اسعوؤلت الشركة سن عقوو 
على أراضيهم ومياههم ومعادنهم» ورفضت الاستجابة لمطلب تشغيل أبنائهم. لم تكن 
للشروة المعدنية الثمينة المستخرجة من تراب جماعتهم القروية (وقد يتوفر المنجم على 
معادن أغرى أثمن) أي أثر تنموي في حياة السكانء بل أمعنت الشركة في استنزاف 
مياههم الجوفية. من جهة» وتلويثها بالمواد السامّة المنبعثة من معمل معالجة الفضة 
من جهة أخرى. يتعلق الأمر بالسمّ المسمّى السيانور الذي يتم إلقاؤه في الطبيعة 
مباشرة على شكل سائل ليتسرب إلى المياه الجوفية فيلوثهاء مثلما يلوث التربة ويقضي 
علق الغثلات القلاعية: فمشوف الشركة الفياة العوقية للسكان نكميات غائلة قاركة 


زراعتهم للتيبس والجفافء يتم ذلك عبر الآبار التي أقامتها بتراب الساكنة المحرومة وذوي 


1- الصديق كبوري. نضالات ساكنة بوعرفة من أجل الحق في الماء. http://www.maghress.com/oujdanews/10151‏ 
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الحقوق. أحد هذه الآبار أقامت عليه الشركة فرقة أمن تابعة للدولة لحراسته» وهو 


مثال عن تواطؤ أجهزة الدولة مع الرأسماليين الكبار وحمايتهم على حساب المواطنين 
البسطاء. 


احتجاجًا على هذا الظلم تكلودت اة قرينة افق لاحات وال 
مذ 1986 بمشاركة كل السكان من قساء وشيوخ وأطفال: قغلنث هذا النضال الجماعي 
انتفاضة ضد جهاز الأمن والشركة سنة 1996 نتج عنها معتقلون واستشهاد أحد 
المحتججين خلال قضائه فترة عقوبته بالسجن. استمرّت النضالات إلى أن شهدت قفزة 
نوعية وهي اعتصام أهل القرية سنة 2011 فوق الجبل المسمّى بالأمازيغية «ألبان» 
في حركة احتجاجية أطلقت على نفسها «حركة على درب 96» وهو اعتصام مرت عليه 
ست سنوات ولايزال مسعمرًا. اغتار السكان مرتفع ألبان لاغتضامهم: كونه يشتمل على 
خزان ضخم للماء» يستعمل كمضخّة عالية لتزويد المنجم بالمياه. أقدم السكان من فور 
اعتصامهم على إغلاق أنابيب الخزان التي كانت رمرًا لاستنزاف مياههم الجوفية وسرقتهاء 
في غياب آي قوانين تضمن لهم حقوقهم حيث الأقوى يفرض قوانينه على الأضعف. 

تعرضت «حركة على درب 96» طيلة الاعتصام الذي لا يزال مستمرًا إلى البطش الشديد 
على يد الأجهزة الأمنية للدولة, وللتنكيل بالنساء والشيوخ» وقد جرى اعتقال أكثر 
من 30 شابًا من المعتصمين والحكم عليهم بمدد متفاوتة من السجن. لقيت الحركة 
تعاطف منظمات شبابية مغربية وهيئات عديدة نذكر منها جمعية أطاك المغرب التي 
مت زبارات سؤازرة وتان فحوارات وأنشظة وقدوات بمشاركة قاب الحركة: قفن 
فك العزلة واطلاع الرأي العام على أحد أطول النضالات الشعبية في تاريخ المغرب 
المعاصرء'" التي انتشر صداها وطنيًا ودوليًا. 


1- حوار مع معتصمي اميضر/ألبان: السكان يحتجون ضد نهب ثرواتهم وتلويث بيئتهم» 7-4703 210.018/7تتع همه //:صاغخط 
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نال قرا بن مي فاا عن مها الائ 

بن صميم قرية تابعة لإقليم إفران» وتبعد ب 6 كلم على مدينة أزروء وتتوفر على 
منبع للمياه العذبة كاف لسدّ حاجيات السكان البالغ عددهم 3000 شخص يعيشون على 
الفلاحة. و5000 رس مق المواشي." عاشت القرية في هدوء إلى أن أقدمت الدولة سنة 
1 على الترخيص لشركة خاصة بالاستيلاء على العين رغما على إرادة السكان» وتشييد 
معمل لتعبئة مائها في قنينات وتسويقه باسم «عين إفران» بكامل التراب المغربي. 
تعبئ الشركة 100 مليون لتر من الماء العذب سنويًا في قنينات. ولم يترك الاستيلاء 
الرأسمالي المذكور ما يكفي لس حاجيات السكاة. فالأرقام المقدّمة عن مخزون الماء 
غير دقيقة لأنها تعود لفترة السبعينيات من القرن الماضيء ولم تأخذ بالاعتبار تناقص 
ماء العين منذ مدة بفعل سنوات الجفاف والتغيّرات المناخية. من أولى النتائج الكارثية 
تيبس الأشجار والمزروعات. لقد قرّرت الشركة مصير السكان وحكمت عليهم بالموت 
عطشا وبهلاك ماشيتهم وفلاحتهم. لم يتمكن أحد من تحديد هوية الجهة المستحوذة 
على الماء باسم «الشركة الأور-إفريقية للمياه» (8417) وقد تكون جهة نافذة متسترة 
وراء الشركة المذكورة. اكتفت السلطات بتقديم تطمينات عامة وغامضة للسكان حول 
المشروع. 


استشعر السكان خطر الخصخصة المحدّق وما سيجلبه من كوارث لمحيطهم البيئي» 
وهم الذين يعانون التهميش والفقر وغياب البنيات التحتية وكذب المجلس الجماعي للقرية 
طيلة عقود حول مشاريع تنمية المنطقة. فتصدوا للمستثمر ونظموا تحركات نضالية طيلة 
سنوات أبرزها المسيرة المنظمة يوم 20 يناير 2008 التي قطع خلالها المشاركون مسافة 10 
كيلومترات الفاصلة بين المنبع والقريةء بمشاركة نشيطة لمناضلي جمعية أطاك المغرب 
وجمعية العقد العالمي لهام وغيرهنا مق المتظفات المناهضة لمشاريع تسليع الطبيعة. 
تعرض قرويو بن صميم المحتجون, لقمع شرس من قبل الأجهزة الأمنية للدولةء التي 
اعتقلت مناضلي القرية وتابعتهم في المحاكم. وقد لقي نضال الأهالي تقاطنا کا وة 


1- د. رجاء الكساب» وضعية الماء في المغرب في ظل الخوصصة/الخصخصة. مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان "المياه في المنطقة 
العربية... من الملك العام إلى الخصخصة منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية 
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تضامن واسعة على المستويين الوطني والدولي؛ دفاعًا عن حقهم في السيادة على 
ثرواتهم الطبيعية بعيدًا عن أي ضغط أو إكراه. كما دعت أطاك في بيان لها إلى فتح 
تحقيق عمومي حول عمليّات خصخصة مياه العيون بالمغرب. إن التاريخ سيشهد لأهالي 
بنصميم بمقاومتهم المستميتة لقانون الرأسمالية الشرس. قانون انتزاع حقوق الأغلبية 
بالقوة وإهدائها لأقلية من الرأسماليين. 

و قرية تارميلات أيضا.. دفاعًا عن ثروتها المائية 

استولت شركة أولماس سيدي على ثروات قرية تارميلات المائيةء غير بعيد عن 
العاصمة الرباطء وسوقتها في كافة أنحاء البلد تحت اسم ماء (سيدي علي). (أولماس) 
و(باهية). وتهيمن الشركة على 60 بالمئة من سوق المياه المعبّأة. وهي في ملكية 
رئيسة نقابة أرباب العمل بالمغرب» وقد كانت شرسة تجاه سكن القرية من نساء 
وشيوخ وأطفال يعانون الحرمان والفقرء ويكافحون رأسمالا جشعًا يسرق ثرواتهم الطبيعية, 
ليك كلهوا المظاهرات والمسيرات ووقفات الاحتجاج السلميةء غير أن أجهزة السلطة 


واجهتهم باستخدام الهراوات 


نوغ آخرٌ من الخصخصة في مجال السقي 

بموجب قانون حول «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» صدر سنة 2014ء 
استفادت شركات خاصة على رأسها «أونا» من مشروع يتعلق بخدمات السقي 
الزراعي بمنطقة «سبت الكردان» نواحي «تارودانت» في سابقة هي الأولى من 
نوعها بالمغرب. تشتغل بالمشروع شركات تابعة كلها للأخطبوط «أونا» وتقتسم 
إنجاز المهام والأدوار وتحصيل الأرباح فيما بينهاء فتضع قنوات رئيسة لجلب الماء 
من بعض السدود القريبة» وقنوات أخرى أصغر مخصصة للسقي. بعد إنجاز هذا 
المشروع لتزويد المنطقة بالمياه لسقي المزروعات. سيجد الفلاحون أنفسهم 
مجبرين على تسديد 1,48 درهم للمتر المكعب الواحد من الماء عوض 0,25 درهم 


160 


التي يؤدّيها نظراؤهم في مناطق أخرى من المغرب." وتنفذ هذه السياسة طبقا 
لتوصيات البنك العالمي بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاصٌ ۲۶۴ وفق 
القاعدة الذهبية لكل الرأسماليين: «تشريك الخسائر وخصخصة الأرباح». 


نضالاتٌ جارية 

يخرج مئات أو آلاف المغاربة في مظاهرات كلما حل الصيف احتجاجا على العطش 
المتزايد بصورة مخيفة» أو على تردي الخدمات وغلاء الفاتورة. ويمشون في مسيرات 
احتجاج تزداد ضخامتها بالتدريج طوال السنوات الأخيرة: تزامنا مع اشتداد الحر» ما 
يدل على أن البلد مقبل على أزمة مائية غير مسبوقة في المستقبلء ما لم تتراجع 
الدولة عن سياستها المائية الحالية بتشجيعها للقطاع الخاص. إن القلق يزداد عندما 
نجد أن معضلة الندرة في مياه الشرب أو اختلاط هذه الأخيرة بالملح وغيره لم تعد 
قصرًا على أقاليم الجنوب الشرقي المغربي شبه الصحراوية ك «زاكورة» «ورزازات» و 
«تنغير» و«طاطا» و«الراشدية».. بل شملت» كما حدث هذا الصيف (2017). مناطق 
غير صحراوية كاليوسفيةء أو محاذية لجبال الأطلس المتوسط مثل «أغبالة» ببني ملالء 
و«أهرمومو» قرب «صفرو». و«أزرو» حيث المياه الجوفية والسطحية الكثيرة الوفرة. 
وقد تزامنت المسيرات الاحتجاجية الضخمة بهذه المناطق ابتداء من شهر يوليو 22017 
مع الحراك الشعبي لمنطقة الحسيمة ونواحيها في الشمالء الذي خلق وضعًا سياسيًا 
يذكرنا باحتجاجات 2011 ذات البعد الإقليمي» وهذا ما يفسر الإنزال الكثيف لأجهزة 
السلطة لمنع النضالات بتلك المناطقء خوفًا من تمدّدها إلى بقية مدن المغرب وقراه 
وذلك باستعمال القوة. 


1- جواد المستقبلء المرجع السابق 
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استنتاج 

ال التجربة على أن الدولة المغربية ماضية في سياسة الخصخصة والتدبير المفوّض 
واعتصار الأرباح من جيوب المواطنينء ولذلك تعمل لإزاحة المكتب الوطني للماء 
والكهرباء لفسح المجال للشركات الخاصة. ولضمان الأرباح أقدمت الدولة في صيف 
4 على زيادات متتالية في أسعار الماء والكهرباء لسنوات 2014 و2015 و2016 
و7 وعلى تغيير نظام الأشطر قصد رفع أثمان الفواتير (مرسوم 22 يوليو -2014 
الجريدة الرسمية 6275 مكرر) 

نقد دلت تجارب الكفاح ضدٌ الغلاء في السنوات الماضية على أن تنامي المشاركة 
الشعبية الجماهيرية في النضالء وبالتالي نجاحه رهين بما يلي: 


1. وضوح الهدفء وأبرز مثال هنا هو رفع الجماهير لشعار أو مطلب «الشعب 


يريد إسقاط أمانديس» (وباقى شركات الخواص) 


2. التنظيم., أي الانتقال من الرذ العفوي إلى توحيد جهود النضال عن وعي 


كل أشكال التحكم البيروقراطي.. 


3. الحفاظ على سلمية الاحتجاج والنضالء بتجتّب الاستفزازات ومساعي من 


تدسّهم أجهزة الأمن لإيجاد مبرّر لقمع الاحتجاج ونسفه. 


4. تعميم النضال وطنياء وتوحيد مبادراته في توقيتها ومطالبهاء والعودة إلى 
المجموعات العامة للمحتجين كمصدر لاتخاذ القرارات في استقلال عن 
السلطة و كافة خدام الرأسمال. 
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البدائلٌ المقترحة 

ندافع في جمعية أطاك المغرب عن مطلب التشريك الجماعي المضاد للمنطق 
التجاري وتسليع الماء. فنحن نطالب بإعادة تملك ديمقراطي ومواطني لتدبير الماء 
تعلق رقانة شحيية: وقد ادت اعات الجارية بالمغر اتارعية هنذا الك هن أعتل 
الحفاظ على الماء كملك عمومي غير قابل للتسليع. إن دفاعنا عن المرفق العمومي» 
لا ينفي عن هذا الأخير كونه مرتعًا للنهب والفساد. فنضالنا من أجل سياسات عمومية 
في تدبير الموارد المائيةء يرتبط أوثق ارتباط بمطالبنا الديمقراطية. هذه الأخيرة تقتضي 
إشراك الشعب في تحديد مصيره» ونهج سياسات تحررية للانفكاك من التبعية تجاه 
المؤسسات الامبريالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. 


أقامت الدولة ”مخطط المغرب الأخضر“ في الفلاحة ليس لتلبية حاجاتنا الأساسية 
بل للتصدير المكثف نحو الخارج» ولهذا المخطط نتائج مدمرة واسعة على الفلاحين 
الكادحين والزراعات المعاشية وجودة الغذاء... ترفض أطاك هذا النموذج الفلاحي 
الصناعي» وتطالب باستعادة سيادتنا الغذائية» والحق في إنتاج المواد الغذائية الرئيسة 
على أراضينا لتلبية حاجاتنا الأساسية. 


ترتكز بدائلنا كذلك على مطلب استرجاع منابعنا المائية التي استولى عليها الخواص 
وإعادتها إلى السكان الأصليين وتعويضهم عن الأضرار من الأرباح التي جناها المستفيدون 
خلال سنوات استغلالهم لهذه المنابع. كما نرفع مطلب التراجع عما يسمّى شراكة 
بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير الماء والتي تزيد في مفاقمة الديون 
العمومية. ولبلوغ هذه الأهدافء لا بد من خوض نضالات ومعارك جماعية في كل مكان 
من العالم في إطار شبكات وتنسيقيات بمشاركة المعنيينء من مزارعين ومستهلكين 
وعمالء وانتزاع حقّ السكان المتضرّرين في الاحتجاج والتنظيم» وتحويل الشارع وأماكن 
العمل إلى ميادين للنضال. 


1 ولیو 2017 
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14 


الإتجار في العطش 


مؤسسات التمويل الدولية والحق في المياه 


«ملخص تنفیذی « 


يأتي التقرير الثاني الذي يصدره منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية للعام 
2018-7 وسط تطورات إقليمية حادة ومحورية فيما يتعق بالموارد وإدارتهاء لا سيما 
المياه. وما تعانيه الشعوب من فقر مياه أو صراع على مورد المياه بحكم مشاريع 
التنمية: المترجمة في بناء السدود» أو بحكم الندرة المائية التي تعانيها معظم بلدان 
الإقليم. يزيد من تعقيد هذا الوضع لا شك ثقل مؤسسات التمويل الدولية الداعمة 
لهذه المشاريع والسياسات التي تطل علينا بمظهر التطوير والتنمية فيما تبطن كوارث 
حقيقية على فئات عريضة من شعوب المنطقة. وهذا هو محور تقرير هذا العام لما 
يتضمّنه من أبعاد ذات تأثير كبير على الحق في المياه بصفة عامّة. وعلى حقوق الناس 
في الماء بالمنطقة اا بصفة خاصضّة. 


يتضمن التقرير مقدمة. وعشر أوراق تغطي جوانب مختلفة على محور علاقة 
مؤسسات التمويل الدولية بمسارات حقوق المياه في المنطقة. 

تضمنت المقدمة مظاهر تحول المياه إلى سوق لدر مزيد من الأرباح للشركات 
عابرة القومية. مثل شركات فيولياء وشركات فيفاندي ...إلخ» إذ يتوقع وصول حجم صفقات 
الاتجار في المياه إلى 660 مليار دولار بحلول 2020ء في حين تشير بيانات منظمة الأمم 
المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030 يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق 


تعاني من نقص حاذ في المياه. خاصّة جنوبّي آسيا والصين. 
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ونظرًا لتلك الأرباح التي يمكن أن تدرّها الموارد الطبيعية ومنها الماء فقد تحركت 
وو مات اويل الدولينة مغل ما السك الدونيء ووفك مكار ريي 
وبنك التنمية والإعمار الأوربي وغيرها من بنوك وصناديق مالية أخرى مع الشركات 
عابرة القومية في محاولات مستميتة للسيطرة على تلك الموارد والعمل على احتكارها 
بهدف إحكام السيطرة عليهاء لتكتمل دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسّسات والشركات 
على الموارد الاقتصادية. 


وفى سبيل إحكام هذه السيطرة لجأت تلك المؤسّسات والشركات إلى ترويج خطابات 
تتناول فيها القيمة الاقتصادية لتلك الموارد الطبيعية ولجأت في سبيل ذلك إلى تعميم 
خطابات تركز على استعادة التكاليف كمبدأ أساسيّ للانتقال بالماء من الملك العام إلى 
الخاص. 


على الجانب الآخر, يتزايد الطلب على المياه العذبة وفق القياسات الرصدية بمعدّل 
906 في الفترة من 2000 إلى 2050. قدر كبير من هذا الطلب يذهب للزراعة التي 
تشكل 70% من إجمالي استهلاك المياه العذبة على مستوى العالم» كما أن الحاجة 
إلى الإنماج الغذائي ستزيد بنسبة 6896 بحلول 2035 با على التزايد في عده سكان 
الكوكب. كذلك استخدام المياه في الطاقةء وتبريد محطات الكهرباء من المتوقع أن 
يزداد أيضًا بنسبة 20%. بمعنى آخر يمثل المستقبل القريب إهدارًا للمياه العذبة واحدًا 
تلو الآخر ^ 

في هذا السياق يأتي استخدام آليات التمويل الدولية «صندوق النقد الدولي» في 
فرض سياسات تستيدف تعظيم دور السوق فى إذارة السوارة المائية والشغط على 
حكومات المنطقة من خلال العمل على تغيير البنية التشريعية والمؤسساتية الرامية 
إلي تعميق الاتجار في المياه وذلك من خلال القروض المقدّمة من البنك الدولي 
ومؤسّسات التمويل الدولية الأخرى التي تمضى في الركاب نفسه. 


وتعدٌ المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق في العالم التي يتم فيها اختبار 


1- BBC, Is the World Running Out of Fresh Water? Tim Smedley, 12 April 2017, at: http://www.bbc.com/future/ 
story/20170412-is-the-world-running-out-of-fresh-water. 
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سياسات التتجير في الماء وذلك رغم ما يكتنفها من مشكلات جمّة فيما يتعلق بحقوق 
المواطنين في الوصول للمياهء ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى أنه عندما 
طرح المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015 على خبراء وقادة من المنطقة السؤال 
التالي: «أيّ المخاطر العالمية تعتبر منطقتكم أقل استعدادًا لها؟» فحدّدت غالبية 
المجيبين عن السؤال أزمات المياه باعتبارها أعظم تهديد يواجه المنطقة» بل هو أعظم 
من عدم الاستقرار السياسي أو البطالة. 


وعلى الرغم من قيام العديد من المدن في المنطقة العربية من تطبيق روشتة 
البنك الدولي في مجال استرداد تكاليف المياه حيث بلغت فاتورة المتر مكتّب الواحد 
من المياه ما يقرب من الدولار الواحد مثال مدينتي «الدار البيضاء والرباط ومسقط» 
إلا أن تلك الإجراءات لم تساعد في حل مشكلات الوصول للمياه بدرجة من العدالة 
والكفاءة المطلوبة. 

ترى هل تكتفي المؤسسات الدولية بتحذير المواطنين هنا وهناك من الإسراف في 
استخدام المياه العذبة» دون أن تلقي بالا لمصادر أخطر لإهدار المياه في تصنيع المياه 


الغازية وغيرها من سلع تدر الربح على الشركات الكبرى فيما حرم ملايين من الحق 
في فياة قرب تظيقة وفقا للمواسقفات الناكورة فى المواقيق الول دات اة 2 


إلى ذلك يستعرض التقرير عددًا من القراءات المتعددة التي تتناول أبعاد تلك 
القضية محور التقريرء وهو ما نستعرضه فيما يلي: 

في ورقة «حق الإنسان في المياه في إطار التزاماتٌ الدول خارج نطاق ولايتها 
الإقليمية» يستعرض الباحث أحمد منصور من شبكة حقوق الأرض والسكن 
ملابسات ومفارقات النضال لإقرار الحق في المياه حقا عالميًا في وجود مشاريع 
وأنشطة تنفذها اتتلافات قوامها حكومات الدول والشركات العابرة القوميات 
ومؤسّسات التمويل الدولية. وهو ما أدى إلى تقويض الإعمال الحقيقي لنطاق 


1- يعد التعليق العام رقم 15 من هم التعليقات التي قدّمتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لتقنن المياه حقًا من حقوق الإنسان لا سلعة. انظر التعليق عبر هذه الوصلة: .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc15.htm1‏ 
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الالتزام بحق الإنسان في المياه وأصبحت عملية دفع حكومات الدول الفقيرة القطاع 
الخاص لتوفير الخدمات والمرافق العامة تأتي على حساب التزامات الدول الواردة في 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 


ففي عالم يشهد ترابطا اقتصاديًا عالميا قوياء من المهمّ ملاحظة أن مضمون الحق في 
المياه قد تضمّن التزامات للدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية بما في ذلك المساعدة 
والتعاون الدولي في احترام التمتع بذلك الحق في الدول الأخرى عند وضع سياستهاء 
وعدم الإضرار بحقوق الأشخاص الخاضعين لولاية دول أخرى في التمتع بحقهم في 
المياه. 


قدم الباحث الأسس القانونية للحق في المياه ومن ثم لمبادئ الالتزامات الخارجية 
وكيف أنها تنبع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء ويمكن إرجاعها إلى مواد 
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان» وكذلك ما وضعته لجنة القانون الدولي» من مبادئ 
بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًّاء إذ تستند تلك المواد إلى مصادر 
القانون الدولي العام والتي لا تعترف بشرط أو الاحتجاج بالولاية الإقليمية الوطنية للدولة 
المتوزطة في أفعال غير مشروعة دوليًاء ومنها انتهاك مبادئ حقوق الإنسان الأساسيةء 
ومن بينها تلويث المياه العابرة للحدود أو تحويل مجاري الأنهار. !0 


وقد وضع التعليق العام رقم (15) الأبعاد النظرية والعملية المتعلقة بتطوير إعمال 
حقّ الإنسان في المياه والتأكيد بشكل واضح على أنَّ حقّ الإنسان في المياه هو حقٌّ 
مل (قائمٌ بذاته) بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسانء ولا سيّما العهد الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء كما أن التعليق العام رقم (15)» قد وضع 
المضمون المعياري للحق في المياه وتحديد أنماط ومدى الالتزامات المفضّلة للدول 
الأطراف في إعمال حق الإنسان في المياه.* 


1- أنظر المادتين (55)» (56) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسانء الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار (1948) (۸-217). 


2- تقرير لجنة القانون الدولي» بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياًالجمعية العامة الدورة الثالثة والخمسين» 
0 نوفمېر 2001. 


3- أنظر التعليق العام رقم (15)» مصدر سبق ذكره. 
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تطرق الباحث بعد استعراض الأسس القانونية إلى أشكال السيطرة على الموارد وما 
تنطوي عليه من انتهاكات لحق الإنسان في المياه وكيف أن التغير المناخي زاد من 
آثار معاناة فئات عريضة من شعوب أقاليم مختلفة» مشيرًا إلى أنها مثال واضح على 
استخدام الدول لأراضيها بطريقة تسبب ضررًا جسيمًا للأقاليم والمجتمعات في دولة 
ثالثة. حيث التأثير في نوعية المياه المتاحة وكميتها. 


وقد أكد أحد تقارير المفوّض السامي لحقوق الإنسان بشأن تغيّر المناخ وحق 
الإنسان في المياه. بأنْ « آثار تغيّر المناخ تشكل العقبة الخطيرة أمام إعمال الحق في 
المياه والصرف الصحيء لأن المياه هي الوسيلة الأساسية التي من خلالها تظهر آثار تغير 
المناخ على السكان والنظم الإيكولوجية» خاصة بسبب التغيرات التي تطرأ على نوعية 
المياه وكميتها. فتأثيرات تغير المناخ تحتاج إلى أن يتم رؤيتها في ضوء آثارها المباشرة 
على موارد المياه وكذلكء تأثيرها غير المباشر على العوامل الخارجية الأخرى للتغيرء 
خاصة تزايد الضغوط السكانية» وتغير أنماط الاستهلاك» "© 

أيضا في ظل سياسات تحرير التجارة العالمية والعولمة الاقتصادية أصبح حقّ الإنسان 
في المياه مهدّدًا بشكل كبير» من حيث الالتزامات التي تتعمّد بها حكومات الدول في 
تنفيذ تلك السياسات العالمية ومنها الاتفاق العام بشأن تحرير التجارة في الخدمات 
التي تؤثر في الحصول على المياه. ومدى احترامهم وعدم إخفاقهم لالتزاماتهم في 
ضمان الإعمال الكامل للحق في المياه. والحد من إمكانيتها وقدراتها التنظيمية في 
إعمالها التدريجي لهذا الحقء نتيجة دخولها في اتفاقات ثنائية أو دولية بشأن تحرير 
التجارة في الخدمات» ومدى قيام حكومات الدول بواجبهم في إعمال الحق في المياه 
وحمايته من تدخل الأطراف الفاعلة من غير الدول مثل الشركات العابرة للأوطان 
ومؤسسات التمويل الدولية. 

تناولت المبادئ التوجيهة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسانء والتي تم 
اعتمادها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان في 2011ء هذا بوضوح» مرتكزة على 


1- Climate Change and the Human Rights to Water and Sanitation, position Paper, OHCHR, 2009. 
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ركائز أساسية» أهمها: هو وجوب الدولة في الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة 
لحقوق الإنسانء بما فيها المؤسسات التجارية» من خلال سياسات وأنظمة وأحكام 
قضائية مناسبةء فالدول بجانب واجبها في احترام حقوق الإنسانء عليها أن تحمي 
مواطني الدول الأخرى ومنع مواطنيهم والشركات التابعة لجنسياتهم من الاشتراك في أية 
انتهاكات خاصة بالحق في المياه سواء كانت انتهاكات ضد أفراد أو ضد مجتمعات في 
دول أخرى. وكذلك» مسؤولية الشركات أنفسها في احترام حقوق الإنسانء وأنه ينبغي لها 
أن تتصرف بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق الآخرين ومعالجة الآثار السلبية التي 
شاركت فيهاء ثالثهاء أهمية تعزيز وصول الضحايا إلى الانتصاف الفعال» سواء في الشق 
القضائي منه وغير القضائي.'" 

وفي هذا الشات أكندث محكبة العدل الدولية قطبيق الالقزامات الفارجينة للدول 
بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية» في إصدار فتوتها الاستشارية بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار العازل في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها انتهاك حق الإنسان في اماف كيك ت 
المحكمة أن هناك تداعيات وط على خصوبة الأراضي الزراغينة وزيادة معاناة البسكان 
المتضررين من بثاء الا في الوصول إلى الخدمات الصحية والمصادر الرئيسة للمياه 
والتي تعتبر من أهمٌّ الموارد المائية في الإقليم. © 

تطرق الباحث أيضًا إلى دراسات حالة مهمة وردت في تقرير أصدرته جمعية 
أصدقاء الأرض الدولية في عام 2013ء تضمن كل من الأرجنتينء أسترالياء كولومبياء 
السلفادور. انجلتراء المكسيكء موزمبيق» فلسطين» سريلانكاء سويسراء الولايات 
المتحدة, والأرجواي. حول «العوامل المحركة اقتصاديًا لأمولة موارد المياه» حيث 
يكشف التقرير عن كيفية استراتيجيات الاستثمار والتجارة لعدد من الشركات» 
ومؤسسات التمويل الدوليةء والاتفاقيات الدولية والشراكات الاستراتيجية.ء من شأنها 


1- المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسانء تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون «الحماية والاحترام والإنصاف» مكتب 
المفوض السامي لحقوق الإنسانء 2011. 
2- الفتوى الاستشارية بشأن أثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة محكمة العدل الدولية» 9 يوليوء 2004. 
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أن تمهد الطريق إلى خصخصة موارد المياه وتحويلها لسلعة تخضع للمداولة في الأسواق 
المالية العالمية؛ وكيف أن مثل تلك العمليات قد تسببت في الكثير من الصراعات 
الإقليمية خاصة في المجتمعات الفقيرة» فيما توفر نوعا من الإفلات من العقاب ومزيدًا 
من الأرباح للشركات ومؤسسات التمويل الدولية." 


كما أوضح التقرير بشكل خاص» عن وضع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة, 
والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب ندرة المياه الناجم عن التوزيع غير 
العادل للموارد المالية والتي تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي» كما أن الكثير 
من الفلاحين الفلسطينيين مجبرون على شراء المياه بأسعار مرتفعة من شركة المياه 
الإسرائيلية مما يتسبب في زيادة تكاليف الانتاج للمحاصيل الزراعية.*^ 


في عام 2014ء قدّم المقرّر الأمميّ الخاصٌ المعنيّ بحق الإنسان في الحصول على 
مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحيء تقريرًا حول الانتهاكات الشائعة لحقوق 
الإنسان في المياه خدمات الصرف الصحيء وتوضيح فهم شامل لانتهاكات حقوق الإنسان 
الناتجة عن عدم وفاء الدول بأيّ التزام من الالتزامات في مجال حقوق الإنسان» وقد 
تناوالت فصل فيه عن الانتهاكات الخاصة بالتزامات الدول خارج ولايتها الإقليمية.^ 
وقد أوضح التقرير أن انتهاكات الحق في المياه كثيرًا ما ترتبط بنهج الإقصاء وعلاقات 
القوة غير المتكافئةء ودائما ما ترتبط بها انتهاكات أخرى منها انتهاكات الحقوق في 
الحياة والصحة والغذاء والسكن والتعليم والبيئة الصحية. وأنه يعرض للخطر الحق في 
الخصوصية والكرامة الإنسانية.9 


تناول التقرير بشكل واضح انتهاكات الالتزامات التي تتجاوز الحدود الوطنية, 


1- Economic Drivers Ofwater Financialization, Economic Justice Resisting Neoliberalism (EJRN) Programfriends 
of the earth International (FoEI), November 2013, at: http://www.foei.org/wp-content/uploads/2013/12/ 


Economic-drivers-of-water-financialization.pdf 
المضوز نفلة:‎ 3 
الانتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحيء تقرير المقرّرة الخاصّة المعنية بحقٌّ الإنسان في الحصول على مياه‎ -3 
يونيو2014.‎ »4/ 3۸٣/27/55 الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي» مجلس حقوق الإنسان» الجمعية العامة للأمم المتحدة‎ 
4ف المصدو فكسة‎ 
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وأنها أصبحت مصدر قلق متزايد خاصة فيما يتعلق بالحق في المياه والصرف الصحيء 
خاصة فيما يتعلق بموارد المياه العابرة للحدود. أو بأنشطة الشركات العابرة للأوطان أو 
مؤسسات التمويل الدولية. وصنفت الانتهاكات الخاصّة بالالتزامات خارج حدود الولاية 
الإقليمية للدول إلى عدّة أمثلة منهاء «(أ) عدم تنظيم الدول أنشطة الشركات التابعة 
لجنسيتها وتقع ضمن نطاق ولايتها الإقليمية. وتتسبب تلك الشركات في وقوع انتهاكات 
في الخارج» (ب) مساهمة الدول بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق 
أنشطة التعاون الإنمائي» وفرض شروط تقوض الحقوقء (ج). إلى آخر النقاط الواردة في 


الورقة 


واختتم الباحث ورقته باستعراض أهم حثيثات الانتهاكات الخاصّة بالالتزامات خارج 
حدود الولاية الإقليمية للدولة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقياء مركرًا في ذلك 
على ما ورد في ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الختامية الصادرة في عام 
0ء من انتهاكات جسيمة يمارسها المحتل الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. 
مسدلا على ذلك بام ياداث من قاري ذولية وة ةة 


وفي ورقة «المياه .. من حق الجميع إلى مورد في أيدي المُهيمنين» يبرز الباحث ربيع 
وهبه دورٌ الشركات عابرة القوميات والمؤسّسات المالية الدولية في سياسات إدارة المياه 
و اع اومن اراي كدق مين ج لاان عشي الى كرقية فصول الو 
عند شعوب كثيرة إلى واقع كابوسيّ يلم بمفردات حياة الفئات العريضة من هذه الشعوب 
التي تتكالب عليها عواملٌ التسلّط والحرمان من الداخل والخارج. إذ نراها تزحفٌ على 
حقوق الإنسان» متنقلة في مراحلها من مشاريع إلى موارد إلى حقوق لا تنفصلٌ عن حياة 
الإنسان وبقائه. بات من الواقع امتلاك الشركات عابرة القوميّات مصير الإنسان وحقه في 
الحياة. وهو ما يحدث حاليًا عبر مفردات هذا الحقّ وأشكاله من مياه وغذاء وسكنء 
فشرها. ا سي لا ع من سياسة أوسحَ هي العولمة التي تقبط بالتوشع 
المتزايد في حركة راس المال النقدي والاستثماريء وكذلك حركة السلع والخدمات والشعوب 
بالمعلومكاه لدف E‏ الربح لشركات وجماعات مصالح على حساب 
جماهير وشعوب صارت تعاني من هذا الصراع بين منظومة حقوقية بلا أسلحة ولا قوة 
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قاف Sa‏ ري تييع نكال a N‏ وعم رار E‏ 
منظومة دوليةٌ جائرةٌ حتّى على مقوّمات البيئة التي يحيا فيها الإنسان, وحكومات 
محلية فاسدة ومتسلطة لا تعبا إلا ببقائها في السلطة. 


اتسعت الأسواق العالمية بمستويات دالة وخطيرة في العقود الأخيرة مستندة رأسّا إلى 
اتفاقات التجارةء وتحرير السوقء والخصخصة. لعبت الشركات الكبرى عابرة القوميات/ 
القارات/الجنسيات/الأوطان 172105( (Transnational corporations‏ دور ا ومحور ا 
في هذا التوشّع. إذ في سعيها إلى تحقيق «التنمية». اضطلعت بأعمال كان يؤدّيها 
ملفا القطاع العا قاصبحت من كم مرقيطة فى مسهاها ازقاطا وثيمًا بالمؤشتنات 
المالية الدولية 1115( Financial Institutions‏ 1122610221): وانطلقت تفرض تكاليفٌ 
على الشهوي والممسيعاث جاتطوف على اكات لحقنوق اسان د ممدغية أا 
للحكومات في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. وهذاء بالطبع» ما فرض شبكة معقَّدَةَ من 
النقوة يسن التدركات عابرة القوميات» والندول: والمؤتسات العالية الدولية. 


وقد سعى الباحث في هذه الورقة إلى تحديد مجموعة مفاهيم أساسية. تلاها 
تحليل الأدوار والأطراف الرئيسة في هذه الشبكة المعقدّة والخطيرة. ثم خص إلى 
مجموعة توصيات تستندٌ إلى تجارب نجاح متحققة في بلدان مختلفة قوامُها الفهم 
الدقِيقٌ وتحرّك الأطراف المعنية الجماعي. خاصة المضارّين منهم. من تلك المفاهيم 
الأساسية التي استعرضها البحاث: التحرك الجماعي «منتاعه عتحناءء11مه: والتزاماتٌ الدولة 
State Obligations‏ والحق في المياه Right to Water‏ وخصخصة /خوصصة «privatization‏ 
وشركات عابرة القوميات 2172105 والمسؤولية الاجتماعية Social Responsibility‏ 
ومؤسسات مالية دولية 1۴1۶ 


وإقكنا ماق ا ال تسات الذولية طالبا رة فت رة المي الاقسادية 


وبالا على شعوب كثيرة. أودت بها إلى مزيد من الإفقار والعوزء ومن ثم 
توفير التربة الخصبة لتدخل الشركات عابرة القوميات لإصلاح ما أفسدته هذه 


1/3 


المؤسّسات والحكومات الموالسة من أضرار كرّستها سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
فاشلة من الحكومات المحلية. في أغلب الأوقات كانت التحرّكات التي يمليها صندوق 
النقد الدولي على الحكومات في الشرق والدول النامية تسفر عن احتجاجات تحسّبًا 
لما تمثله هذه الإملاءات من أضرار بالغة لمقوّمات العيش المتواضعة عند أغلب فئات 
المجتمع: خاصة الأكثر فقرًا.'" ولم يكن الأمر يتوقف عند هذه الاحتجاجات والتخوّفات, 
بل تجاوز الأمر ذلك لنجد في النهاية إقرارًا لتلك السياسات وترديًا حقيقيًا في الأوضاع 
الاقتصادية ومقومات التنمية. وذلك على خلفية من أرقام خادعة حول «نمو اقتصادي» 


يجمل وجه الحكومات دون أن يصنع تنمية حقيقية. 


واستعرض الباحث عدد من النظريات التي رؤجت لسياسات المؤسّسات الدولية 
المالية وعني راسا ضتدوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية 
في ادان الثامينة, فار مخ عق عصزرالسوق تضالح الشمية ؤكارة أرق يروجون 
لنظرية التنقيط أو التدفق الهابطه أو نقل فوائد الاستثمارات الخاصة wn‏ ٥ل-ck1eا)‏ 
.theory‏ وكلها في الواقع لم تفعل سوى التسبب في استفحال الفقر ومظاهره من حرمان 
وإعاقة المواطنين المفقرين من الوصول إلى حقوقهم» وهو ما زحف مؤخرًا على أمسٌ 
الحقوق» مثل الحق في المياه. وهذه كلها تصورات تكرس نظ أجادية في اتجاه واحد 
نحو نموٌ اقتصادي و'تقدّم ' خطي «في طريق الحداثة وعادة نمط الحياة الغربية». ومن 
ثم فإِنْ نجاح هذا النوع من التنمية لا يقاس إلا بمؤشرات ترتبط بزيادة في إجمال 
الناتج المحنّي 62۴ أو متوسّط الدخلء أو الاستثمار في الصناعة. وهي طريقة نادرًا ما 
تأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية» أو تكشف عن عوامل أخرى مهمّة مثل 
التباين بين فئات اجتماعية مختلفة في المجة e‏ فصلا عن إغفال تلك النظريات 


1- تعدّ انتفاضة الخبز 19-18 يناير/كانون الثانى 1977 من أشهر ردود الأفعال التى ارتبطت بإملاءات صندوق النقد الدولى فيما يخ 
السلع الأماسية, لا في مصر وحدهاء بل في العالم الثالث عمومًا. حول هذه الانتفاضة وربطها بما جرى من سياسات اقتصادية في مصر 
تحت إملاءات الصندوق والبنك الدولىء انظر: رياض حسن محرم» > ذكرى انتفاضة الخبرز 19-18 ينايرء الحوار المتمدنء يناي ر/كانون الثاني 
11ء على: .http://www.ahewar. org/debat/show.art. asp ?ai4=241223‏ 
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فيما يخلص المجتمعات المختلفة. 


حتّى أهمٌّ البيانات التي اقترنت بدعم الحقوق والتنمية لم تخلّ من الانحياز لطريقة 
بغعينيا في السنمينة وهي سيظرة الندول الغنية على :مسارات النمية وتصدير الأفكان 


والتكنولوجياء والأهم من هذا وذاك. فتح الأسواق: 


ستعمل ما ساعد يفا ضا على الوضول إلى المنوارة المالبةةوالاسعقادة من قم 
الأسواق وكفالة بناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية وضمان نقل 
التكنولوجياء وتنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب للقضاء نهائيًا على التخلف.!) 


وركز الباحث أيضا على تطور دور المؤسسات المالية في إطار العمل الحقوقي 
والتنموي الدولي من الأمم المتحدة ومؤسسات الدعم المختلفة»ء والمنظمات غير 
الحكومية الدولية. وهو ما بدأ حتى من تعريف التنمية بوصفها «خلق بيئة يستطيع 
الناس فيها تطوير كامل قدراتهم» وعيش حياة منتجة وإبداعية» تتفق واحتياجاتهم 
ومصالحهم واهتماماتهم» ومن ثم توسيع الخيارات التي تمكن الناس من تبني طريقة 
العيش التي تناسبهم.”) 

وتحت عنوان تناقض الشعارات يحسمُه القوة/السلطةء أشار الباحث إلى مفارقات 
اقترنت بإصرار المؤسّسات تلك المؤسسات الحقوقية على التفنن في خلق آليّات 
تحفظ بها حق الإنسان في البقاء والتطوّر وعيش حياة كريمة» التي شكلت 
الخلفية للأهداف الإنمائية للألفية ء06« التي تطوّرت لاحقا بعد مراحل الفشل 
المتواصلة إلى أهداف التنمية المستدامة التي يدور الهدف السادس منها حول 
المياه النظيفة والنظافة الصحية.© وذلك لما يمثله توافر مياه للجميع من أساس 


1- مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة» إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة» أغسطس/آب - سبتمبر/أيلول 2002. نسخة 

إلكترونية: Loca] ser/pogarp/other/un/conferences/wssd/aconf-199-16-02a.pdf‏ /ogar.orgم//:p.‏ التشديد من عندي. 
Human Development Reports, UNDP, at: http://hdr.undp.org/en/hd.‏ -2 

3- راجع الأهداف السبعة عشر على موقع الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة. 17 هدقًا لتحويل عالمناء عبر هذه الوصلة: //:صاغط 


.lwww.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals 
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لحياة الناس» وهو مالا يمكن تحقيقه إلى باحترام الحق وتطبيقه و"دعم مشاركة 
المجتمعات المحلية وتعزيزها في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي".'”) 


ووضع الباحث هذه الأهداف مقابل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يمليها صندوق 
النقد الدولي وأفضت مؤْخْرًا إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية من مياه وكهرباء إلى 
معدلات فلكية فيما يتعلق بإمكانات ودخل فئات عريضة في المجتمع المصري على 
سبيل المثال! وقدم الباحث نبذة عن دراسة تظهر عينة عشوائية من مراجعة قروض 
صندوق النقد الدولي في أربعين سنة تقول إن «اتفاقات القروض في اثنتا عشرة دولة 
قلت #تروطا تفرش خمففة العياه أ قبل كامل الكلفنة على القواظة 1 والمقارقة 
دائمًا أن هذه القروض تتم تحت راية تخفيف الفقر والنمو Poverty Reduction and‏ 
Facility (2117‏ 6015 ): وهو الاسم الذي أطلق أيضًا على أحد صناديق المؤسشسة 
الدولية في 1999ء ومنذ ذلك الحين وقروض الصندوق للحكومات المتعثرة في إدارة 
مواردها تأتي بتدهور شديد وتردي حقيقي في حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية, 
سيّما الحق في المياه. 


وأشاف الباحث إلى أن خصخصة المياه في فصن ضار و اة اهن طاريق 
الشركة القابضة للمياه والصرف الصحيء بدعم من البنك الدولي (الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوربي) وهيئة المعونة الأمريكية 08412. وقد تفاقمت المشكلة أيضًا مع 
تطوّرات إقليمية من بناء سدود في أثيوبيا الذي توجد تغطية مفصلة عنه في ورقة 


بحثية أخرى ضمن هذ التقرير. 


تال الباحنث فى هذا السياق ايكون دهم الفقراء ذاثما سيلا لقتليم 45 اذا 
تصنع المؤسّسات المالية الدولية صاحبة السلطان في تحديد السياسات الاقتصادية 


في البلدان النامية مع هذه المظاهر من حرمان ملايين من الحقّ في المياه الآمنة؟ 


1- مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامةء لمزيد من التفاصيل انظر: /ئe1ضhttp://www.un.org/sustainabledeve1lop‏ 


./ar/water-and-sanitation 


2- IMF forces Water Privatization on Poor Countries, by Sara Grusky, Globalization Challenge Initiative, 


Februrary 2001, at: https://ratical.org/co-globalize/waterIME. html. 
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علمًا بأن السدود عمومًا من الكوارث المستدامة التي في إمكانها الإطاحة بأيّ أهداف 
تنمية مستدامة. على مدى الأجيال القادمة. لا سيما أن أسبابها تمثل خطورة بيئية 
شديدة تأتي على الأخضر واليابسء. بسبب التغيّر المناخي. 

وتحت عنوان النضال من أجل الحق في المياه. أشار الباحث لدور المنتدى العالمي 
للمياه الذي عقد في آذار/مارس 2003 في كويوتو باليابان كبداية لنضالات عالمية 
وإقليمية ومحلية محترفة وعامة للوقف في وجه انتهاكات الحق في المياه. ومن الأمثلة 
موقع عدالة المياه 0370070:1721(105]166.018 ثم مقومات تشكيل منتدى الحق في المياه 
في المنطقة العربية بمبادرة من نشطاء وجمعيات ومؤسسات محلية ودولية» وصار هذا 


المتسدف هو المثير العدقى الرس الالال هن أجل الهق قى المياه. 
واختتم الباحث ورقته بعدد من التوصيات» أهمها: 
- ربط النشاط الأهلي والتحرّكات الجماعية في كل بلد بالمشكلات نفسها في البلدان 
الأخرىء لا على الصعيد الإقليمي فحسب. بل العالمي أيضا؛ 


- ربط جميع المشكلات المرتبطة بالمياه من كمية وجودة وإمكانية الحصول عليهاء 
وكذلك السدود والمشاريع الكهرومائية بعوامل التغير المناخي وخطورته على الأجيال 
الحالية والقادمة؛ 

- الاهتمام بالجانب التوعوي /التحسيسي ای بسلوكيات المواطنين في المحافظة 
على مورد المياه وعدم إهداره في الأماكن التي تتميز عن غيرها بوفرة مياه وهمية؛ 

- اختصام البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية فيما يتعلق بالأضرار الناجمة 
عن خصخصة المياه» أو رفع الدعم عنهاء لا سيما أن هذا الدعم هو دعم وهمي في 
ظل غياب حياة كريمة من تعليم وصحة وسكن؛ 


وفي ورقته «سد النهضة ....ودَورٌ مؤسّسات التمويل الدوليّة في تسليع مياه 
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النثيل.» تناول الباحث عبد المولى إسماعيل منسّق منتدى الحق في المياه بالمنطقة 
العربية, أثر التسليع على حقوق المياه في مصر. منطلقا من المقولة التاريخية مصر 
ا النيل». لاسيما في إطار تهديد سد «النهضة» االو لأوضاع المياه دولة المصبٌ 
(مصر) والممرٌ «السودان». 


وعكس الباحث السجال الدائر حول أحقية دول المنبع في الأنهر الدولية من إنشاء 
السدود التي تساعدها على تنمية مواردها الاقتصادية وعلى الجانب الآخرء الرفض 
لمشروعات السدود بالنسبة لدول المصبّ التي تتشارك مع دول المنبع في تلك الأنهار 
الدولية بدعوى اک في مواردها المالية بوساطة دول المنبع إضافة إلى التأثير 
السلبي الذي سيلحق بحق مواطني تلك البلدان في الوصول للمياه. 

في السياق ذاته» يبرز خطاب سائد تروؤجه مؤسسات التمويل الدولية بأن إدارة 
الأحواض النهرية هي قضايا ذات طابع فني بحت بعيدًا عن أي أبعاد أخرى وبخاصة البعدٌ 
السياسي ا في آن واحد معَّاء وفي هذا الإطار يتم تناول قضايا السدود والتي 
من باد «النهضة» باعتبارها قضايا ذات طابع فني» حيث يتم حصر المفاوضات في 
هذا الجانب» في حين يتم استبعاد ما هو سياسي اذى من تلك المفاوضات» في 
هذا السياق يأتي اتفاق الخرطوم الذي جرى التوقيع عليه بين مصر والسودان وأثيوبيا 
والذي سبقه اتفاق «عنتيبي» الذي جرى التوقيع عليه في أيار/مايو 2010 بين عدد من 
دول حوض النيل باستثناء مصرء والسودانء وإريتريا. 


كس اعت ما هد يكون عليه البذاق مح و دور هذه السات في وين 
تلك الأنهار العالمية التي تدخل ضمن إطار الملك العام للأمم والشعوب التي ظلت 
تتعاون فيما بينها في إدارة تلك الموارد في إطار القيمة الانتفاعية إلى قيم تبادلية 
لصالح الشركات الكبرق ومؤشسات العمويل الدولبة. 


وضع الباحث قضية ستل «النهضة» ضمن عدد من المحاور: الأول: سياسات 
تسليع المياه من البنك الدولي إلى دول حوض النيل. فقد عمد البنك الدولي على 
الاستثمار في قطاع المياه على الصعيد الدولي حيث ل مجموعة البنك الدولي 
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أكبر مصدر عالمي للتمويل الخارجي للتدخلات ذات الصلة بالمياه. مشيرًا أن إدارة الموارد 
المائية في المنطقة بشكل أفضل يستلزم الموازنة بشكل مستدام بين العرض والطلب 
عن طريق ثلاث إستراتيجيات يمكن انتهاجها لتعزيز الأمن المائي» هي: خفض استخدام 
(أو فقدان) المياه للحدّ من الطلب» وإعادة تخصيص المياه لمواءمة الطلبء وتوفير (أو 
إيجاد) مزيد من المياه لتلبية الطلب. 


المحور الثاني: حقائق حول الموارد المائية بدول حوض النيل» رصد فيها الباحث بيانات 
وحقائق مهمة لتوضيح الأوضاع الحقيقية الراهنة والمستقبلية لهذه الموارد. وركز الباحث 
في هذا المحور على الحقوق التي ترد على الأنهار الدولية. وخرج من هذا إلى المحور 
الثالث: الصراع في مقابل التعاون المشتركء مركرًا بطبيعة الحال على قصة الصراع بين مصر 
وأثيوبياء وارتباط ذلك بأحداث سياسية مهمة. وكيف كانت المحطة الرئيسة عام 1998 
مع ميلاد مبادرة دول حوض النيل التي تمت برعاية مؤسسات التمويل الدولية وعلى 
رأسها البنك الدولي! 


وفي هذا السياق أعاد الباحث التذكير بالتحذيرات التي سبق أن أطلقها الخبير 
المصري الدكتور"رشدي سعيد" من أن بدخول مصر هذه المبادرة "مبادرة دول حوض 
النيل" تكون قد وافقت وبطريقة ضمنيّة على مبدأ اعتبار المياه سلعة تحكمها قواعد 
السوق وهو مبدأ قد تكون له تبعات خطيرة كدولة مصبٌ تصلها المياه من دول أخرى 
قد تجد في هذا المبدأ أساسا للمطالبة بثمن المياه التي تأتى منها في المستقبل"» 
وقد صدقت نبوءة الدكتور "رشدي سعيد" عندما وجدنا أحد المسؤولين عن ملف 
المياه بإحدى دول المنبع يقول إذا أرادت مصر أن تحصل على المياه فعليها أن تدفع. 

المحور الرابع: الحق في المياه من مصر إلي أثيوبيا ....اأعاءات تكذبها حقائق 
وفيه أسهب الباحث في وقائع ما تشهده دول حوض النيل من الاستيلاء على 
الموارد الطبيعيةء خاصة فيما يتعلق بالأرض حيث يبرز سيادة نمط الاستيلاء 
على الأراضي مثال شركة ”فاروس“ الدولية للاستثمار التابعة للمملكة العربية 


1- د. رشدي سعيد» مصر المستقبلءالمياه. الطاقة.الصحراءء دار الهلالء القاهرة. 2004ء ص237 . 
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السعودية» وشركات إماراتية ومصرية تسيطر على 30 مليون هكتار في الأراضي السودانية, 
شركة جنوب آفريقياء وفي عام 2010 سيطرت شركة جنوب أفريقيا الصينية تسيطران 
على 12800مليون هكتار بالكونغوء أيضًا الشركة السويدية السعودية استولت على 900 
ألف هكتار وذلك 2008 من الأراضي التنزانية ”. 


تطرق الباحث بعد ذلك إلى استعراض مسار خصخصة المياه فى مصر مشيرًا إلى ما 
وقع في عام 2015 من تغيّر جذري وتطور لأول مرة في تاريخ إدارة الري في مصرء 
من خلال صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1562 لسنة ”2015ء وما تضمنه ذلك من إدارة 
الأنشطة المتعلقة بها وللشركات» وكيف كان إنشاء الشركة القابضة هو خطوة انتقالية 


لخصخصة الموارد المائية والصرف في مصر وبخاصة في قطاع الزراعة. 


واختتم الباحث ورقته في المحور الرابع: بعض البدائل للخروج من نفق الندرة المائية. 
مشددًا على أن أولى الخطوات الواجب أخذها في الاعتبار للخروج من نفق الندرة 
المائية هي: تأكيد النظر إلى المياه باعتبارها حق يرتبط ببقاء الإنسان ووجوده على 
قيد الحياة وأن التعامل مع المياه باعتبارها سلعة يقوّض هذا الحق وفي اعتقادنا أن هذا 
المدخل الذي يعد في جوهره إنسانيا وأخلاقيا هو الذي يجب أن يقود السياسة المائية 
ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن لدول حوض النيل مجتمعة. ووجوب إعادة النظر في 
مبادرة دول حوض النيل وإعادة والسياسات التي تحكم توجهاتهاء وكذلك ضرورة قيام 
حكومات دول حوض النيل وبالأخص الحكومة المصرية بالإفصاح والشفافية عن كافة 
المشروعات الجارية في إطار مبادرة دول حوض النيل. 


زود الباحث ورقته بملاحق لمراجع مهمة من اتفاقيات وقرارات مهمة وردت في 


الورقة. 


1- -GRAIN, ODDO Securities, ETC Group,2012 


https://aawsat.com/home/article. 


2- - الجريدة الرسميةء عدد 34 مكرر في 17 يونيه 2015. 
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وفي ورقته "المؤسّساتٌ الدولية والمالية وأثْرُها في الحق في مياه تونس" 


استعرض محمّد عبد مولاه الباحث في مسائل العدالة المناخية والاجتماعية والسيادة 
الغذائية. محاور العلاقة بين المؤسسات المالية والحق في المياع بالتطبيق على ما 
يجري في تونس. مركرًا في انطلاقاته المنطقية التي تحكم ورقته إلى جوهرية التركيز 
على التزامات الدول بضمان حقوق الإنسان المتعدّدة المجسّمة في الصكوك والمعاهدات 
والإعلانات الصادرة للغرض. وكيف أن هذا يأتي في مفارقة مع عدم انبتاهنا إلى الشركات 
متعدّدة الجنسيّات والمؤسّسات المالية والدولية. مشيرًا أن اليوم صارت هناك أعمال 
ودراسات كثيرة. تلقي الضوء على أثر هذه الشركات والمؤسسات المالية والدولية في 
حقوق الإنسان بصفة عامّة. مستعرضًا نقاط ومراجع مهمهة في هذا الإطار تقاطعت 
مع ما ذكره الزملاء قبله في الأوراق السابقة ضمن ترتيب هذا المخلص التنفيذي. 


سعى الباحث لتقديم قراءة نقدية» وبدأ بمقاربة نقدية لمفهوم الحق في الماء 
عبر استعراض خصائص المنهج الحقوقي في علاقته بالماء» وعبر النظر في مقاربات 
أخرى مغايرة لمفهوم الحقء كما تتبناه منظمات الأمم المتحدة. ثم قدم تعدادًا لهذه 
المؤسسات وبيان غملها ومقاريعها في توس مسقلا هن قم إلى تبان افر هذه 
المؤسّسات على حق التونسيّات والتونسيّين في الماء. 

وشدد الباحث في مجمل ورقته وتفاصيلها على عدم إمكانية الحديث عن أثر المؤسّسات 
الدولية والمالية على الحق في الماء في تونس من دون تعداد هذه المؤسّسات وبيان 
طرق عملها ومجال تدخلها وتشابك مصالحها وتعاونها لفرض سياساتها على بلادناء مما 
يهدّد حقوقنا في الماء والصرف الصحي. وأنه عند تحليلنا وتأطيرنا النقدي لمسألة الحق 
في الماء تبيّن لنا مدى خطورة وأهمّية إدارة موارد المياه. ويمكن لنا القول إن مجال 
التأثير الأكبر لهذه المؤسّسات يتراوح بين التأثير العام الذي يخصّ السياسات الاقتصادية 
العامة من تعديل هيكلي وسياسات نيوليبراليةء وبين التدخل المباشر في مسائل قطاعية 
دقيقة ذات بعد جهوي أو محلي» كما هو حال تدخلات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو 
لوكالة الفرنسية للتنمية. 
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وقد شدد الباحق على أن النضال من أجل ضمان الحق في المياه والصرف الصحي» 
لا يمكن أن ينحصر في إطار المنهج الحقوقي فسحب» وحشد الطاقات من أجل متابعة 
التزامات الدولة التونسية في التقارير الدورية للأمم المتحدة وإنما نضال متشابك من 
أجل تغيير النظم الاقتصادية وتأمين عدالة بيئية ومناخية وسيادة غذائية في تونس 
تبطل مشاريع خوصصة الطبيعة والحلول المغلوطة التي تفاقم الحرمان والفقر وتهدد 


استمرار الحياة. 


وفيه ورقته «المياهُ في فلسطينَ وتجربة مؤسّسات التمويل الذوليّة» استعرض جمال طلب» 
مدير مركز أبحاث الأراضيء تاريخ نشأت الحضاراتٌ القديمة على ضفاف الأنهار وانهارت 
الحضاراتٌ عندما انهارت السدودٌ وجفت الينابيعٌ. فلا حضارة بلا زراعة ... ولا زراعة بلا 
ماء. وما تضمنه ذلك من طرافة متربطة بتسمية فلسطين في بداية ظهور الحضارة قبل 
حوالي خمسة آلاف عام «بأرض اللبن والعسل» تعبير عن نجاح الزراعة وتطورها فيها. 
وتطرف الباحث في ورقته إلى نقاط رئيسة» أهمها: مصادرٌ المياه في فلسطين التاريخيةء 
مقسمًا إياها إلى: مصادرٌ سطحية: نهر الأردن بروافده بانياس - الحاصباني - اللدان - 
اليرموك. بحيرة طبريا. بحيرة الحولة. مجاري الأودية (30 حوضًا سطحيًا). ومصادر جوفية: 
حوض بحيرة طبرياء وحوض الجليل الغربي» وحوض الكرملء والحوض الشمالي الشرقي» 
والحوض الغربيء والحوض الساحلي» وحوض النقب ووادي عربة. ثم مصدر الأمطارء 
مسعيئًا في ذلك بخريطة تعكس توزيع المياه في فلسطين التاريخية. وخارطة أخرى 
لتوزيع الأمطار السنوي في الضفة الغربيّة. 

وتطرق الباحث بعد ذلك مباشرة إلى الانتهاكاتُ الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية, 
وأخطرها: تجفيف بحيرة الحولة: وسرقة مياه روافد نهر الأردن الأربعة. وعدم الالتزام بقوانين 
المحاصصة حسب المعاهدة الدولية لاستخدام المجاري المائية المشتركة مع لبنان وسورية 
والأردن. وتخفيض منسوب مياه نهر الأردن بسبب الضخ الجائر للمياه وتحويلها إلى النقب 
بوساطة الناقل القطري فقد كانت طاقة التدفق المائي لنهر الأردن 1400مليون كوب سنويًا 
- أصبحت الآن حوالي 30 مليون كوب فقط. وكذلك انخفاض منسوب البحر الميت بصورة 
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خطيرة - وبدلا من معاقبة الجاني وهو دولة الاحتلال الإسرائيلي - قام البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي بمكافئتهم بتمويل مشروع قناة البحرين (الأحمر- الميت) والتي 
ستدمر بيئة البحر الميت لكنها ستدرٌ دخلا خرائيا لدولة الاحتلالء دون أي شراكة حقيقية 
لفلسطين (شراكة استهلاك بأسعار عالية ومن قطاع خاصٌ إسرائيلي) والأردن أيضًا مغبون 
في هذه الشراكة غير العادلة. واستطرد الباحث في سرد الانتهاكات مبررًا إياها على 
خلفية القانون الدولي وما ورد فيه من قوانين ومعاهدات ومواد تجرم تلك الانتهاكات. 


ورصد الباحث فى ورقته بعد ذلك دورالجهات التمويلية المانحة: 


مشيرًا إلى أن معظم مشاريع تنمية الموارد المائية في مناطق (السلطة الوطنية 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ) تعتمد على التمويل والدعم الدوليين. وأن 
أشهر الممؤلين الذين عملوا ومازالوا في مناطق السلطة الفلسطينية في حقل تنمية 
المياه والموارد المائية هم: البنك الدوليء وكالة التنمية (235411). والوكالة السويدية 
للتنمية الدولية (5124): والاتحاد الأوربي - بنك الاستثمار الأوربيء ووكالة التنمية 
الفرنسية» ومصرف التنمية الألمانية والتعاون التقنيء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. 
وأن مجموع الميزانيات المنفقة على تلك المشاريع من كافة الجهات التمويلية خلال 
الفترة من 1995 - 2015 يقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي أكثر من نصفها كان من 
الاتحاد الأوربي - بنك الاستثمار الأوربي . 


وأشار الباحث في هذه السياق إلى أن نسبة الهدر في التمويل تجاوزت 6096 بسبب 
شروط التمويل وغائدات خبراء أجانب لاحاجة لهم فضلاً عن شروط استخدام المعدّات 
والموادٌ من أسواق الممؤلين فقطء ولعل مشروع سد العوجا الذي تم إنشاؤه لصالح 
الفلسطينيين وفشله فشلاً ذريكًا دليل على ذلك. وما تمّ تنفيذه لم يوجد حالة تنموية 
مائية ذات وزن في فلسطين» بل في أحسن الأحوال كان يؤدّي إلى التكيّف مع الواقع 
الذي يفرضه الاحتلال. كل ذلك في ظل غياب سلطة القانون الدولي الإنساني» وفي ظل 
تجاهل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وفي ظل انصياع العالم وبالذات الدول 
المانحة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. 
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أما عن «المياهُ في قطاع غرة» فقد وثقت مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعى في 
ورقة خاصة ضمن هذ التقرير المأساة وحجم المعاناة التي يواجهها سكان هذا القطاع 
الساحلي من أزمة تتعمّق يومًا بعد يوم في انتظار الإعلان عن الكارثة المتوقعة في 
هذا المجال» وعلى أبعد حدّ فإِن العام 2020 سيكون كما أشارت عديدٌ من التقارير 
الأممية هو العام الذي سيكون فيه قطاع غرّة غير صالح للعيشء إذا ما دققنا في هذه 
العبارة والمعطيات والمؤشرات التي كانت السببَ في هذا التوقع ستجد أن أساسها هو 
المياه كعنصر أساسي إن صلح» صلحت مناحي الحياة والعكس صحيح. 

واستعرض الباحث في هذا السياق مواصفات القطاع من كثافة سكانية تجاوزت 
2 مليون نسمة يعيشون على مساحة إجمالية لا تتجاوز 360 كيلو مترًا مربْعّاء وأنه 
في حالة شطب المساحة المحظور الوصول اليها في قطاع غرة فإِن الكثافة السكانية 
ستكون أكبر مما تشير إليه الدراسات التي تتعاطى مع المساحة الكلية لقطاع غرة 
وتشير الإحصاءات أن معدّل الكثافة يصل 5963 فردًا /كم”“في قطاع غزة. وهو الأعلى 
على الإطلاق على مستوى العالم. 


استهلاك قطاع غرّة من المياه يصل إلى 180 مليون متر مكعب سنويًاه في حين أن 
العائد للخزان الجوفي من المصادر المتجدّدة تقريبًا60 مليون متر مكعب سنويًاء أي أنْ 
العجز السنوي في الخزان الجوفي يصل إلى 120 مليون متر مكب على أقل تقديرء 
وتفيد التوقعات بأنّ قطاع غرّة سيحتاج مع حلول العام 2035 إلى ما يقارب 254 مليون 
متر مكعب من الماء. 


وتقاطعت محتويات لورقة بطبيعة الحال مع ما جاء في ورقة جمال طلب من 
أن الأزمة المتعلقة بالمياه في غزة لا يمكن تحليلها والخوض في غمارها دون أخذ 
كافة العوامل والأسباب التي أذت إلى ما نحن فيه الآن من شح في المياه وترذي 
جودتهاء وتلؤثها المتعدّد الأسباب. وصعوبة الوصول إليها. ولا يمكن لواقع المياه 
أن يتحسّن ولا يمكن الخروج من الأزمة وتجتّب حصول الكارثة المتوقعة دون إلغاء 
العوامل والمسبّبات وتجاوزها بشكل سريع. وأن السبب الرئيس وراء هذا كله هو: 
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الاحتلال الإسرائيلي» فادرًا مساحة مكثفة لأهم ملامح هذا الاحتلال في هذا السياق» 
لا سيما التهجير القسري؛ أبرز وأهمْ الأسباب لأزمة المياه التي يعيشها فلسطينيو غزة 
اليوم. 


وخلص الباحث من هذا إلى جملة من التحركات المطلوبة من أجل وقف التدهور 


الحاصل في كمّية المياه ونوعيتها في قطاع غزة. وأنسب الخو ذات الأثر المباشر 
لتحسين واقع المياه في قطاع غزةء أهمها: 


استخدام حقنا في المياه الجوفية الفلسطينية وحقنا في مياه نهر الأردنء مما قد 
يُسهم في تقليص العجز والنقص في كمّية المياه اللازمة لقطاع غزة. 

وقف الاستخدام المفرط والاستنزاف الهائل للخزان الجوفي من قبل شرائح المجتمع 
المختلفة» وترشيد عملية الاستخدام وتنظيمها بما في ذلك عملية ترخيص الآبار 
ووقف الآبار غير المرخصة, ورفع وعي أفراد المجتمع حول المشكلات البيئية 
والصحية الناجمة عن استخدام المياه المفرط. 

الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة عبر تكريرها ومعالجتها 
وإعادة استخدامها في عمليات الريّ والزراعة» وإمكانية حقنها في الخزان الجوفي. 
الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجارية-السطحية بشكل أمثل من خلال الحفر 
الاسترجاعية ومصايد المياه وضخها وحقنها في الخزان الجوفي. 
مشاريع لتحلية مياه الخزان الجوفي والتقليل من التلؤث- الملوحة فيها. 

استخدام طرق حديثة في الزراعة وعمليّات ري المزروعات وعدم الاعتماد على 
الطرق التقليدية في الريٰ التي تستنزف كمّيات هائلة من المياه. 

استيراد المياه من الدول المجاورة كمصر وتركيا. 


اتحاد لجان العمل الزراعى. 


وفى ورقسة "سياسساث البفك الدولي. الترويعية لمساريع اللسثثمار قي الميساة 
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لهندة السياشات وها تولدة من ضارعات وفاقفاث متظلقا من اععماة الدك الدولئ فى 
دراساته وسياساته أسلوبا تهويليا خطيرا لتمويل المشاريع الكبرىء تمهيدا لوضع يده 


أو يد كبار المستثمرين» على أهم مورد حياتي على وجه الأرض (بعد الهواء) كالمياه. 


وقسم الباحث ورقته إلى محاور رئيسة: حضَّة الفرد أم حقوقه! مبررًا ما هو سائد 
من اللجوء إلى المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصّة الفرد مع بلدان كثيرة 
المتساقطات وكثيرة الاستهلاك كالولايات المتحدة الأميركية: التي طن اتموة اي ادا 
لزيادة الاستهلاك والقول مثلا: «يبلغ معدّل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة 
الأميركية 2800 متر مكعب سنوي أمافي اليمنء فلا يتجاوز المعدّل ال 100 متر مكعب 
للشخص». والقول في المتوسط إنه لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب» أي أقل 


بحوالي ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب”". 


وتضت عتوان المي وتجاهل الخصوصيات» أبرز الباحث ما تركز عليه تقارير اليك 
الدولي الترويجية لسياساتها الاستثمارية من شمولية الأرقام وإدخال الوفرة مع القلة, إذ 
تتحدث عن الوضع العربي عمومًا مع تعمد تجاهل الخصوصيات والإيجابيات والتركيز 
على السلبيات. فتتحدّث عن المنطقة العربية بشكل عام بالمقارنة مع دول أخرى في 
العالم» أو ما تسمّيها «منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». فهذه المنطقة تضم 
بحسب أرقام دراسات البنك الدوليء 6 سفن سان العالم وأقل من %2 من الموارد 
المائية المتجدّدة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافا في العالم» حيث تضم أكثر 
من اثني عشر بلدًا في العالم من حيث ندرة المياه: الجزائر والبحرين والكويت والأردن 
وليبيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن». 


قد يظن المتابع أن هذه الأرقام تقارب الموضوعية,. لاسيما أنها تستثني ذكر 
بلد كلبنان» تكثر فيه المتساقطات» لاسيّما من الثلوج والمياه. وتتجدّد فيه الدورة 


1- - http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world 
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الإيكولوجية والمائية كل سنة إلا أن الواقع غير ذلك تماما. 


وقد أسهب الباحث في هذه المفارقات المرتبطة بالأرقام ودلالاتها تحت عنوان 
«التهويل الأعظم» الذي تجسده دراسة على موقع البنك الدولي الإلكتروني الرسمي//:p٤؟‏ 
«cblogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world‏ 
تقيد أن العحضبي لها اسههز سبع سنوات انت عام 2009 ويؤكه فيها أن معدل فقدان 
احتياطي المياه العذبة في المنطقة يعادل تقريبًا حجم البحر الميت كله. ما يجعله 
أعلى معدل فقدان المياه العذبة على وجه الأرض خلال ذلك الوقت! وإن بعض أجزاء 
المنطقة (تحديدًا البلدان ذات الدخل الأعلى في مجلس التعاون الخليجي) تسجل بعض 
أعلى معدّلات استهلاك المياه للفرد في العالم. وتشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي 
أيضَا أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجدّدة. فخلال السنوات الثلاثين الماضية 
انخفض مستوى المياه الجوفية في الإمارات حوالي فر وة كل عام. وبالمعدّل الحالي» 
من المقدّر أن تستنفد الإمارات مواردها من المياه العذبة الطبيعية خلال حوالي 50 
عامًا. 


فإذا كان صحيحًا أن هذا النهج صحيح ولا حاجة إلى المبالغة في الأرقام, ولكنْ 
المشكلة أنه بدّل تقديم النصائح بتغيير السياسات لاسيما الإنمائية والاستهلاكية منها 
كاتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه الجوفية» يتم الترويج لتكنولوجيا تحلية 
مياه البحر. 


وتطرق الباحت من ثم إلى الزراغة بوصفها مستيلكا أك مخ ضرورة عدم إغقال 
السياحة! 


مشيرًا إلى إصرار البنك الدولي وغيره من مؤسسات ذات سطوة. في تقاريها أن 
الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه. في كثير من بلدان المنطقة» إذ يستهلك قطاع 
الزراعة بين 75 و85 % من المياه المستهلكة... لم تقدّم الدراسات التي تساعد 
على اعتماد الممارسات الزراعية الأكثر كفاءة في استخدام المياه أو في توفير 
المياه لاستخدامها لأغراض أخرى أو في تشجيع العودة إلى الزراعات البعلية... ولا 
تم التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. 
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كما تم التغاضي عن ضبط الاستخدامات في القطاع السياحي» القطاع المسكوت عن 
استهلاكه للمياه في المنطقة العربية عامة وفي لبنان خاصة. 


كذلك استعرض الباحث المأزق بين «المناخ وزيادة السكان» مبررًا توقعات أن يتسبّب 
تغيّر المناخ بانخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 200 في المئة وزيادة معدّلات 
التبخر ما يزيد من ندرة المياه... وبرغم ذلك لا يزال البنك الدولي يشجّع على إنشاء 
السدود السطحية المعرّضة للتبخر والتلوّث. بدل تشجيع البحث عن كيفية تعزيز 
التخزين الجوفي للمياه. تمامّا كما تفعل الطبيعة نفسها. 


واذ يتوقع أيضًا أن يزداد وضع المياه إلحاحًا مع نمو السكان في المنطقةء لا يربط 
في أي من دراساته وتقاريره بين السياسات المائية مع تلك السكانية ولا مع إعادة 
النظر بباقي القطاعات المستهلكة للمياه لترشيد الاستخدامات كافة. في الزراعة كما 
في الصناعة كما في السياحة كما في إنتاج الطاقة على سبيل المثال. وبدل الترويج 
دائمًا لمتطلبات زيادة الطلب على المياه لا يتم التركيز على سبل التوفير وضبط الهدر 
وعدالة التوزيع وترشيد الاستهلاكات كافة! 


وتحت عنوان استنتاجات خاطئة. أشار الباحث إلى بعض المقارنات التاريخية تفيد أن 
استنتاجات تقارير البنك الدولي مؤخرا ليست في مكانهاء لاسيما تلك التي تقول «لذا 
بتنا نرى اليوم دول شرق البحر المتوسطء لبنان» وفلسطينء والأردنء وإسرائيلء وسورية, 
والعراق» تعاني من فترات جفاف طويلة. هذه الظاهرة المتكررة بشكل دوري تجعل من 
الصعب جدًا على الدول التكيّف مع الواقع الجديد واتخاذ التدابير المناسبة». 


وفي تحليله «قضية النزوح» ركز الباحث على موضوع النزوح وما له من أبعاد كثيرة 
ا في الطلب على المياه. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالحروب. فنقص المياه يمكن 
أن يتسبّب بنزوح وحروبء كما أن الحروب ممكن أن تتسبب بنزوح وفي نقص بالمياه 
في المناطق التي تم النزوح إليها. وقد دعم الباحث هذه الفرضيات بتقارير وشواهد 
عالمية» لاسيما في المنطقة العربية. 
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وسلط الباحث الضوء في الأخير على «كيفية ترويج البنك الدولي لسد بسري» بوصفه 
نموذجًا لما قدمه من حجج وبيانات عن سياسات البنك الدولي ومشاريع عمومًا. 
مستعرضًا في هذا جميع الوقائع التاريخية لهذا المشروع وما تضمنه ذلك من تفاصيل 
الترويج للمشروع من القوى المختلفة المشاركة في صنع القرار. ودعم الباحث ما 
استعرضه في هذا النموذج بممارسات أخرى في السياق نفسه من تقديم البنك الدولي 
أيضًَا قرضا لمعالجة التلوّث في الليطاني وسدّ القرعون! مثيرًا في خلاصة ورقته سال عن 
المنطق وراء تمويل البنك الدولي إنشاء سذ جديدٌ (سذ بسري) في وقت تحتاج معالجة 
سدّ آخر من التلوث (القرعون) إلى كلفة أكبر من كلفة إنشاء سدّ جديد! وهو أيضا 
يمول جزءًا من كلفة معالجته! وكيف أن هذه المفارقة تؤكد كل الشكوك الواردة في 


هذا التقرير. 


أما عن الحق في المياه بالأردن 2017, فقد قدم الباحثان أحمد عوضء وحنان كيسوانى 
من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية» ما يغطي محاور التقرير من أحداث 
ووقائع في الأردن. إذ بدأ الباحثان بدورهما باستعراض إطار حقوقي عام تتقاطع مع 
الأوراق الأخرىء» ثم أسهبا في تفاصيل محلية بداية من الوصف الجغرافي للمملكة لأردنية 
ضمن منطقة شبه مغلقة مائيًاء إلا في خليج العقبة المتصل بالبحر الأحمرء وتشكل 
الصحراء حوالي 92% من مساحة الأردنء وتقدّر المياه السطحية المتجدّدة بحوالي 800 
مليون متر مكعبء أي أنه يصل لأقل من 60 لترا للشخص الواحد سنويًّاه ومعدّل تساقط 
الأمطار أقل من 200 ملم سنوبًاء وهي أمطار موسمية ومعدّلات تبخرها عاليةء مما جعل 
العياة المحلاة هي مصدر التزوّد المائي الرئيس»" وغير ذلك من معلومات ريسة حول 


أحواض المياه وغيرها. 


وتطرق الباحثان إلى العوامل التي أدّتَ لانخفاض نصيب الفرد من المياه سنويًاء 
وأهمها التغيير الديموغرافي الكبير الذي حصل خلال السنوات الخمس الأخيرة 
مع توافد اللاجئيين السوريين بأعداد كبيرة مضافة إلى التزايد المطرد في أعداد 


1- الخوالدة» خالدء المياه في المنطقة العربية...من الملك العام إلى الخصخصة: موجز عام حول الواقع المائي في الأردن» ص-123ص124 
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السكان في الأردن» مع وجود خلل في عملية توزيع المياه وفي استخدام الشركات 
الخاصّة للمياه في الأردن والضخ الجائر للمياه من المصادر المتوفرة. واشتراك الأمن 
المائي الأردني مع دول مجاورة أدى لتقليص مستمرٌ في حصّتها من نهر الأردن واليرموك. 
إضافة للأخطار الطبيعية التي تهذد المياه مغل التملج وضشتعده استخدامات الميأة بين 
الشرب والاستخدام المنزلي والاستخدام الزراعي والصناعيء مما أذى لعجز مائي فعليّ 


يهدّد الأمن المائي في الأردن» مما يمس بالضرورة الحق في المياه.“ 


سلط الباحثان الضوء على التحدّيات المتعلقة بالقطاع المائي المتراكمة والتي تتزايد رغم 
تحقيق إنجازات طفيفة, تتمثل في محدودية المياه التقليدية المتجدّدة. والإجهاد المائي 
والضخ الجائر لمصادر المياهء ومشاركة دول الجوار للأردن في روافده الرئيسة مما يقلص 
حصته حتى 3390: إلى جانب تحدّي اللجوء السوري خصوصًا وأن المياه تحصل على نسبة 
0 فقط من تمويل الاستجابة للأزمة السورية المقدمة من المجتمع الدولي»” هذا 
غير شكاوى المواطنين عن انقطاع المياه المتكرّرة. وزيادة الطلب المائي مع ضعف 
التزويد المائي. ودعم الباحثان حججهما بنائج من دراسة مسحية أعدّها ونفذها مركز 
الفينيق للدراسات الاقتصادية في عام 2015, على عينة وطنية حول توفر كمّيات كافية 
من الماء للاحتياجات المنزلية والشخصية. ولخصوا هذه النتائج في عدة جداول بيانية 
تغطي المحاور المختلفة من الدراسة. من بينها الحصول على حصة من المياه بشكل 
متساو مع جميع القفات الاجتماعية ودون تمييز: وجميع ها وضحمة الجداول تشكل 
الحقوق الفا الاه قتا لامعاب الذؤولةةة من كا الوصول والإناسة والجنودة 
والنوعية والقدرة على الوصول والإنصاف وعدالة التوزيع وإدماج النوع الاجتماعي, 
فيما يتعلق بالاستخدام الشخصي والمنزليء والمؤثر بشكل رئيس على الحقّ في المياه 
وفعليًا التغييرات الجيوساسية الحاصلة في المنطقة العربية لم يتوقف تأثيرُها عند تزايد 
السكاني في الأردن بفعل الأزمة السورية. 


1- الخوالدة» خالدء المياه في المنطقة العربية...من الملك العام إلى الخصخصةء موجز عام حول الواقع المائي في الأردن» ص125 
2- الفارس» إيمان» خبراء يحذرون من انعكاسات التقصير الدولي على الخدمات المقدمة للاجئين السوريينءجريدة الغده 2017 
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تطريق الباحثان أيضا إلى مؤمّسات التمويل الدولية وعلاقتها بالحق في المياه, وقد تقاطع 
مع ورد في بداية هذا القسم من ديباجة وحجج مع ما أورده الزملاء الباحثون في 
الأوراق السابقةء مع التركيز على بعض الملاحظات فيما يتعلق باتجاهات المؤسسات 
الدولية للتمويل وخطابها اتجاه الحق في المياه أهمها: عناية مؤسّسات التمويل الدولية 
في خطابها بإبراز أهمّية القطاع المائي على الصعيد الاقتصادي بشكل رئيس ثم 
على مستوى الحق في المياه. ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل ودفع عجلة 
التنمية الاقتصاديةء وتركز مشاريع تلك المؤسّسات على دعم تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتومّطة وتطوير البنية التحتية ودعم النمو المستدام وتعزيز قدرة المشروعات ذات 
العلاقة بالمياه وغيرها. 


وسلط الباحثان الضوء على المشاريع ذات الأولوية لوزارة التخطيط لغايات تأمين 
القروض من الهيئات الدولية التي تعنى بالتمويل والتنمية» بالإضافة لتمويلها من الحكومة 
الأردنية.”' ومن هذه المشاريع: مشروع التمويل الميسّر لقطاعات الطاقة والمياه في 
الأرن» وبرنامج دعم قطاعي الطاقة والمياه في الأردنء بتمويل من البنك الدولي بقيمة 
0 مليون دولار أمريكي لدعم عملية الأردن لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه في عام 
5. ومشروع البرنامج الأول لإصلاح سياسات تنمية قطاع المياه بتمويل من البنك 
الدولي. والبرنامج الثاني لإصلاح قطاع الطاقة والمياه إصلاح سياسات التنمية بتمويل 
من البنك الدوليء تحقيقا للهدف الإنمائي للبرنامج هو تحسين الجدوى المالية وزيادة 
مكاسب الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن. ومشروع الديسي ”مشروع نقل 
المياه في عمان“ الهدف من المشروع هو توفير إمدادات كافية وموثوق بها من 
المياه لتلبية احتياجات مستهلكي البلديات والصناعيين في عمان وسيتأ لف المشروع من 
تطوير حقلين من حقول الآبار؛ مرافق النقل وهو امتياز لمدة 20 عامًا لتوريد المياه 
إلى عمان. 


ويخلص الباحثان إلى أنه على الرغم من التقدّم الذي تحقق في الأردن في 
تمكين المواطنين والمقيمين من الحصول على مياه صحية ونظيفة وفق المعايير 


1- وزارة المياه والري http://www.mwi.gov.jo‏ 
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الدولية ذات العلاقة. فإن هنالك عديد من المشكلات المرتبط حِزءٌ منها بالنقص الشديد 
لمصادر المياه الطبيعيةء والاستخدامات الجائرة للعديد من هذه المصادرء بالإضافة إلى 
ضعف إدارة المياه الى جانب الازدياد الكبير في الطلب على المياه بسبب تنامي أعداد 
السكان بشكل كبير بسبب موجات اللجوء المتتالية» بسبب الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
وبسبب الأزمات الأمنية والسياسية التي تعاني منها دول الجوارء والتي كان آخرها الحرب 
الدائرة في سورية والتي نجم عنها لجوء ما يقارب 1,3 مليون لاجئ سوري إلى الأردن. 

وعن أحوال الحق في المياه بالمملكة المغربية. قدم جمال صدوق عضو جمعية 
أظطاك الفعريه ورقة توان ”تمارب المقاوسة من أجل العق فى الما بالمعري,“ بادا 
إياها بما تشهده الرأسمالية العالمية من أزمة بنيوية متعدّدة الأوجه. اجتماعية 
وغذائيةء وبيئية» ومالية وفي مجال الطاقة» تعمّقت منذ سنة 2007 واشتد تأثيرها في 
دول الجنوب جرّاء تبعيتها السياسية والاقتصادية لمراكز القرار العالمية. وكيف لجأت 
حكومات البلدان التابعة إلى جهود إنقاذ لاقتصاداتها من الانهيار (نهج برامج التقويم 
الهيكلي في بلدان الجنوب» وخطط الإنقاذ المالي في اليونان) بتطبيق سياسات التقشف 
وخصخصة القطاعات العمومية والهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة 
وتدمير القدرة الشرائية للمواطنينء ومراجعة القوانين والتشريعات المحلية وتكييفها 
حسب مصالح الشركات متعددة الجنسيات والرأسمال المحلي المستفيد معها من نهب 
الثروات و السيطرة على الموارد الطبيعية... وقد شدد الباحث على ما تنطوي عليه 
هذه الإجراءات النيوليبرالية من كوارث خطيرة وما تسببه من بطالة جماهيرية وانسداد 
الآفاق أمام الشباب» وهي سياسة تنفذ بإيعاز من المؤسّسات المالية الدولية كصندوق 
النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي» وهدفها حلحلة 
الأزمة على حساب الجماهير الشعبية العريضة. 


أحداث اجتماعية ساخنة» تطورت لاحتجاجات شعبية بوتيرة متسارعة تهم أشكال التعبير 
والاحتجاج ونوعية المطالب وطبيعة الشرائح الاجتماعية المحتجّة. 
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أفرد الباحث من ثم مساحة خاصة لواقع الثروة المائية بالمغرب» مشيرًا إلى أن 
الحق في المياه يواجه تهديدًا متزايدًا يوما بعد يوم. إذ تشير بعض الدراسات والتقارير 
إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن المغربي من الموارد المائية المتجددة والقابلة 
للتجدد تتجه نحو الانخفاض المستمرء فبعد أن كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال 
الستينيات من القرن الماضيء تقدر في الوقت الحاضر ب 750 متر مكعب" كما يتوقع 
نزول هذه النسبة إلى 500 متر مكعب في أفق سنة 2020, وهو مؤشر على أن البلاد 
ستواجه وضعية ندرة الماء بصفة مستمرة”» مع تباين بين الوسط الحضري والقروي 


أصبح الدفاع عن الحق في الماء دفاعا عن مصدر أساسي للحياة. كما يتعلق الأمر 
بساكنة عريضة تجد صعوبات حقيقية فى تحقيق اكتفائها الذاتى من الماء و نصف 
المدارس بالعالم القروي لا يتوفر على الماء والكهرباء. ومن الظواهر المستجدة بالمغرب» 
والمرشحة للتزايد» خروج الناس في رحلات عطش بحثا عن الماء الشروب خارج أحيائهم 
أو قراهم العطشة» أما بمناطق أخرى فيجري شراء مياه بديلة عن تلك التي يوزعها 
المكتب الوطني للماء رغم توفر هذه الأخيرة بمنازلهم (هذا إن وجدت بالقرية) نظرا 
لانعدام جودتهاء حيث ظهر وسطاء جدد لبيع الماء باستخدام شاحنات بصهاريج متنقلة, 
ما يفرض على المستهلكين مالا إضافيا مقابل الماء هذا علاوة على اضطرار الكثيرين 
إلى شراء قنينات الشركات الخاصة التي حولت الماء الى سلعة. 


1- Politique de نتتدع][‎ Tout est a réinventer, Abdelaziz GHOUIBI, Edition N°:5074 Le 27/07/2017, http://www. 


leconomiste.com/article/1015522-politique-de-l-eau-tout-est-reinventer 


2- جواد المستقبلء الثروات المائية بالمغرب بين مطرقة محدودية الموارد وسندان منطق السوق. http://attacmar0oc.01g/?p=1919‏ 
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الاحتجاجات الشعبية للساكنة المدافعة عن حقها في الماء 


تراوحت النضالات من أجل الحق في الماء بالمغرب بين الدفاع المستميث للسكان 
عن منابعهم المائية» والنضال ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء بسبب غلاء الفواتير 
وتردي الخدمات» وكذا النضال ضد الشركات التي تفوض لها الدولة أمر تدبير خدمات 
الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات... التي اتضح أنها شركات لنهب الأموالء 
وليس لدفع عجلة التنمية كما تدعي. في الاتجاه نفسه برزت فئات من الضحايا الجدد 
خاصّة الفلاحين إثر تطبيق قانون جديد لتعميق سياسة الخصخصة يحمل اسم ”الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص. 
(2) وقدم الباحث أمثلة كثيرة على هذه النضالات من بينها نضال سكن قرية إميضر 
دفاعَا عن منابع المياه الجوفية. التي ظهرت فيها حركة اجتماعية أطلقت على نفسها 
«حركة على درب 96» وهو اعتصام مرت عليه ست سنوات ولا يزال مستمرًا. اختار 
السكاة مرتفع ألبان لاعتصامهم, كونه يشتمل على خزان ضخم للماء يستعمل كمضخة 
عالية لتزويد المنجم بالمياه. أقدم اكان من فور اعتصامهم على إغلاق أنابيب الخزان 
التي كانت رمرًا لاستنزاف مياههم الجوفية وسرقتهاء في غياب أي قوانين تضمن لهم 
حقوقهم حيث الأقوى يفرض قوانينه على الأضعف. وكذلك نضال قرية بن صميم دقاعًا 
عن منبعها المائي. وأيضًا رميلات.. دفاعا عن ثروتها المائية. 
(3) استعرض الباحث من ثم ملابسات الخصخصة فيما يتعلق بالمياه تحت عنوان«نوعٌ 
آخرٌ من الخصخصة في مجال السقي» أرساه قانون حول «الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص» صدر سنة 2014, استفادت بموجبه شركات خاصة على رأسها «أونا» من 
مشروع يتعلق بخدمات السقي الزراعي بمنطقة «سبت الكردان» نواحي «تارودانت» 
في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب. 


(4) وأشاد الباحث باستمرار النضالات وأهميتها فى تحقيق العدل واستدامة الحق فى 
المياه تحت عنوان «نضالاتٌ جارية» 
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وفي نهاية الورقة خلص الباحث إلى ما تدل عليه التجربة من أن الدولة المغربية 
ماضية في سياسة الخصخصة والتدبير المفوّض واعتصار الأرباح من جيوب المواطنين؛ 
ولذلك تعمل لإزاحة المكتب الوطني للماء والكهرباء لفسح المجال للشركات الخاصة. 
ولضمان الأرباح أقدمت الدولة في صيف 2014 على زيادات متتالية في أسعار الماء 
والكهرباء لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017» وعلى تغيير نظام الأفطر قصد رفع 


أثمان الفواتير (مرسوم 22 يوليو -2014 الجريدة الرسمية 6275 مكرر). 
واختتم الباحث ورقته بمجموعة من العوامل التي يتوقف عليه نجاح النضالء أهمها: 


- وضوح الهدفء وأبرز مثال هنا هو رفع الجماهير لشعار أو مطلب «الشعب يريد 
إسقاط أمانديس» (وباقي شركات الخواص) 

- التنظيم» أي الانتقال من الردٌ العفوي إلى توحيد جهود النضال عن وعي في لجان 
للأحياء الشعبية» مع التقيد بالتسيير الديموقراطي للنضالات ونبذ كل أشكال التحكم 
البيروقراطي.. 


- الحفاظ على سلمية الاحتجاج والنضالء بتجتب الاستفزازات ومساعي من تدسّهم 
أجهزة الأمن لإيجاد مبرّر لقمع الاحتجاج ونسفه. 
- تعميم النضال وطنياء وتوحيد مبادراته في توقيتها ومطالبهاء والعودة إلى المجموعات 
العامة للمحتجين كمصدر لاتخاذ القرارات في استقلال عن السلطة و كافة خدام 
الرأسمال. 
وركز الباحث تحت عنوان ”البدائل المقترحة“ على مطلب استرجاع المنابع المائية 
التي استولى عليها الخواص وإعادتها إلى السكان الأصليين وتعويضهم عن الأضرار 
من الأرباح التي جناها المستفيدون خلال سنوات استغلالهم لهذه المنابع. كما 
نرفع مطلب التراجع عما يسمّى شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال 
تدبير الماء والتي تزيد في مفاقمة الديون العمومية. ولبلوغ هذه الأهدافء لا بذ 
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من خوض نضالات ومعارك جماعية في كل مكان من العالم في إطار شبكات وتنسيقيات 
بمشاركة المعنيين» من مزارعين ومستهلكين وعمالء وانتزاع حق السكان المتضرّرين في 


الاحتجاج والتنظيم» وتحويل الشارع وأماكن العمل إلى ميادين للنضال. 


وهكذا ضم التقرير كثير من دراسات الحالة التي تعكس الصرع القائم حاليًا بين 
المنظومة الحقوقية بتناقضاتها الخاصة بين مؤسسات أمم متحدة ومنظمات غير حكومية 
وحركات اجتماعية من جانبء وبين مؤسسات التمويل الدولية صاحبة الكلمة الأولى 
في كثير من الأحيان في وضع السياسات المحلية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية التي 
تتصارع عليها الشركات عابرة القارات. وهو ما أبرز الواقع الحالي لوضع المشاريع التي 
تنفذها الحكومات بدعم من مؤسسات التمويل الدولية على صعيدي صنع القرار وإملاء 
السياسات» وكذلك ضخ الأموال عبر قروض تروح نسبة كبيرة منها على مصروفات فنية 
تفيدم منها شركات خاصة. ولا يتبقى من هذه القروض معظم الأحيان إلى عبء ثقيل 


وممتد يقع على كاهل المفقرين والمهشمين من شعوب العالم. 
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منتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية 


تأسس المنتدى عام 2008 بمبادرة من عدد من المنظمات والمؤسسات المدنية وخبراء فى مجال 


الحق في المياه 


رؤية المنتدى 


المياه ملك عام وحق أساسي من حقوق الإنسان . 


الرسالة : 


يسعى المنتدى إلي الدفاع عن حق المواطنين في الوصول إلى المياه وتأكيد التزام الدول 
استدامتهاء ومناهضة السياسات النيوليبرالية في تسليع موارد المياه وإخضاعها للتسويق . 


الأهداف الرئيسية 


حماية الحق في المياه من أيه انتهاكات في الوصول إليها. 

الدعوة والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على المياه اللازمة للحياة. 

الحفاظ على النظم الإيكولوجية وحمايتها واستدامتها. 

التزام الدول بإعلان وحماية واحترام الحق في المياه. 

تمكين الفئات الأكثر تضررا من الحصول على المياه والدفاع عن حقهم فيها. 

المساهمة النظرية/الأدبية في تطوير الإمكانيات المائية في المنطقة. 

الدفاع عن السياسات العمومية في تدبير الموارد المائية وذلك بوضع حد لتبعيته إزاء مؤسسات 
رأسمال العالمي (W8,IME W T0)‏ .). 


الاستراتيجيات 


يعمل المنتدى على نشر فكرة الدفاع عن الحق في الماء ودعم قيام منتديات محلية 
(في كل دولة) تضم المهتمين من الأفراد والمنظمات» خاصة تلك المرتكزة على 
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المجتمع وكذلك الخبراء في هذا الشأن وبالأساس المواطنين المعنيين. 

يعمل المنتدى كملتقى لتجميع وبلورة ودعم وتطوير الجهود في دول المنطقة العربيةء 
وكذلك كحلقة وسيطة ما بين المنظمات المحلية والمنظمات الدوليةء دون حجر على التعامل 
المباشر ما بين المستويين السابقين. 

العمل على ضمان إعمال الحق في الماء عبر الآليات الإقليمية والدولية. خاصة آلية الانتصاف 
القضائي والاتفاقات والإعلانات العالمية. 


يعمل المنتدى مع الهيثات الدولية المثيلة على خلق آلية ديمقراطية عالمية, شفافة وغير مركزية, 
تنظم في مجلس عالمي ممثلا للتجمعات الإقليمية والمستخدمين المحليين. 


مبادئ العما 


الشفافية الكاملة تتحقق من خلال تقرير دوري كل ثلاث شهور يتضمن كافة المسائل المتعلقة 
بالمنتدى شاملة الماليات» تضعها السكرتارية على الموقع الإلكتروني للمنتدى على شبكة 
المعلومات. 

الديمقراطية القاعدية» حيث تتولي المنظمات الأعضاء في المنتديات المحلية اختيار ممثليها 
في المنتدى. كما يتم تداول مهمة السكرتارية كل عامء ولا يجوز استمرارها أكثر من فترتين 
يلتزم المنتدى بالرسالة المتفق عليها والأهداف المنصوص عليها في وثيقة المنتدى ولا يحق 
للمنتدى أو المنتديات الأعضاء فيه الخروج عنها. 


WWW.rWfar.Org 
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كتبة الرافدين للكت 
الالكترونية 
https:/ /t.me/ahn1972‏ 


